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 شكر و عرف ان

 

 على نعمه.  ، فحمدا كثيرافي إنجاز هذا العمل  ناشكر الله العزيز القدير على توفيقن

على   دحامنية عليالدكتور: تقدم بالشكر الجزيل و خالص التقدير للأستاذ الف اضل  نكما  

قبوله الإشراف على هذه المذكرة، وتوجيهاته وإرشاداته في إعداد هذا الجهد  

الجليل كل التقدير ووافر    ناأستاذ  االمتواضع، وتصويبه في مختلف مراحله، ف لك من

 .والعرف ان  الإمتنان

كافة أساتذة قسم الحقوق وموظفي  لجنة المناقشة و أعضاء  توجه بالشكر إلى  نكما  

 أسمى عبارات الثناء والتقدير.  ابسكرة، ف لهم من-بجامعة محمد خيضرمكتبة الكلية  

 

  ن        تيالطالب                                            

 روال وداد                    ه 

 ر نسيمة                      هيش 



 داءـــــــــإه

 هدي ثمرة هذا العمل:أ

، إلى من شجعني  يإلى من كان سببا في وجودي ومن كان الدعم لي في كامل مراحل حيات
هدي ثمرة عملي هذا إلى روح  أعلى مواصلة الدراسة والمثابرة ورحل دون أن يشهد هذا اليوم،  

 والدي الغالي رحمه الله واسكنه فسيح جناته.

إلى من تكبدت العناء لأصل إلى ما أنا    ،مقـابل، إلى نبض قـلبي وروحيإلى من أعطت دون  
إلى من تنسى نفسها وتراها من خلالنا ولا يهمها إلا رؤية البسمة والراحة محيطة بنا، إلى أمي    ،عليه اليوم

 ال.سي ونورا لطريقي وأمدها بالصحة والعافية وراحة البأالله وحفظها وأدامها تاجا على ر   الغالية رعاها

إلى من كان نعم الرفيق والصديق والداعم لي في مشوار الحياة والدراسة زوجي الغالي حفظه  
 الله ورعاه.

، وأتمنى أن يصلوا لما  حمد عمار، مرامأ  بهم أبنايي وثمرة حياتي ملا،،  إلى من لا تحلو الحياة إلا
 وصلت له اليوم وأكثر إن شاء الله.

، جهاد، هاجر، عايلتي إخوتي وأخواتي وليد ورضا، لطيفة وهيبة، سهام، كريمة  إلى كل   
 فردوس وأبنايهم وأزواجهم. 

دنداني  حميدة ، خينش  إلى زميلتي في هذا العمل هيشر نسيمة وكل زملايي في ميدان العمل  
 حكيم .  تبينة  وداد، فرغوس  ماريا، قوادرية  عبلة، 

                                                       هدي هذا العمل. أولم ينسهم قـلبي    ل من نسيهم قـلميلى كل هؤلاء وكإ

     الطــالبــــــة                                                                                                                            

 هــــــــــــــــــــــــــــروال وداد                                                                   

 



 إهـــــــــداء

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين         

 هدي ثمرة هذا العمل إلى: أ

رجوا من الله أن  أل اسمه بكل افتخار والدي العزيز  حمأ لى من  لمني العطاء بدون انتظار إمن ع      
 يمد في عمره. 

 إلى بسمة الحياة إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أمي الحبيبة         

 إلى سندي وقرة عيني زوجي حفظه الله         

 إلى شموع حياتي ومن تحلو بهم أولادي محمد إسحاق، ويحي، عبد القـادر         

 إلى أفراد أسرتي سندي في هذه الدنيا أختي كلثوم وإخوتي رعاهم الله وحفظهم         

 إلى الأخوات اللاتي سرن معي على طريق النجاح وداد هروال وتقوة قسمية         

 

 

 

  ةــالبــــالط                                                                             

 ة هيشر  ــــــنسيم 
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مرحلة حساسية في  أكثر، فهي هي مرحلة الطفولة الإنسانخطر مراحل حياة أمن  إن
، فالسلوك خصيته التي ستؤثر على كامل حياته، ففيها يبنى سلوك الطفل وتتكون شحياة الفرد

تقوم على ضوابط دينية واجتماعية سليمة  أسرةن هذا الطفل ترعرع في كنف أب نبؤنايوي الس  
تشاء في هذه البذرة،  التي تسقي وتزرع ما الأولىهي اللبنة  الأسرةن والعكس صحيح، لأ

ن طفل اليوم هو رجل المستقبل لأ ل فبصلاحهم يصلح المجتمع،هم ذخيرة للمستقب فالأطفال
 .مهدمه أووهو بانيه 

سلوكا غير سوي يعاقب دون رحمة، ويتعرض لانتهاكات  يأتيا الطفل الذي كان قديم  
ا كما حدثا جانح  وك الطفل وتخلق منه لا على سالتي تؤثر سلب   الإنسانحقوق  كانتهاكاتعديدة 

 الإجرامعالم  إلى، يخرج عن الطريق السوي لمن هم في سنه وينساق اصطلح على تسميته
نه مجرم مثله مثل البالغ الذي أالجانح صغير السن على  الحدث إلىوالمجرمين وكان ينظر 

 ظروفوالجنوح وليد  فالإجراما بالفطرة الحدث ليس مجرم   أنن في ذهنه في حي الإجرامخ ترس  
 .                           اها في بداية مشواره العمري ة تلق  وعوامل نفسية واجتماعية وبيئية وتربوية وتنشئة غير سليم

ا العديد من التشريعات الحديثة والدول والدراسات القانونية والعلمية لعلماء النفس لكن حالي  
قوانين لحمايته من التعرض للتعسف  ووضعتالطفل بعناية خاصة معاملة  إلىتدعو والاجتماع 

 ، القاصرل تسمية الحدثعلى هذا الطف وأطلقوانتهاك حقوقه في جميع ميادين الحياة، 
فئة ليست  أنهاعلى يتعامل معها  أنهذه الفئة للمتعامل مع  وأوجبت، زالصغير غير الممي  

حيث  ،الظروف والعوامل المحيطة بهذا الحدث ووليد بل الجنوح كان نتيجة، مجرمة بالفطرة
التي كان  الانتهاكاتلضمان حمايته وحماية حقوقه من  الإجرائيةله جملة من القوانين  تأقر  

 .المطبقة على فئة البالغينتلك له حماية خاصة تختلف عن رت لها، ووف  يتعرض 
ا لابد من دراسة شخصيته من جميع المجالات صبح جانح  ن ي  ألحماية الطفل من و  

من دراسة عوامل السن، والوضعية  الإجرامودراسة مجموعة من العوامل التي تؤدي سلوك عالم 
 أصبح أنحين  إلىذا الحدث منذ ميلاده يؤثر على ه أننه أمن ش لنفسية والاجتماعية وكل ماا

والتمييز بين الخطأ  الإدراكبكرة ضعيفة مهذه الفئة وفي هذه السن ال أن، حيث مجرم ا أو اجانح  
يضره  م ماتفه   يمكنهيتعلق به فكيف  بسط ماأفي  أسرتهوالصواب فهو يعتمد كل الاعتماد على 
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ا ا سوي  ن لم يجد مرشد  الصعب و اوما ينفعه فهو لا يعرف طرق التعامل مع المحيط الخارجي 
، الإجرامفي عالم  غوصويلجلبه جعله ينساق  اجيدا ويملك أسلوب  عارفا بطريقة التعامل معه 
هرت نتيجة ظروف معينة وليس كقضية ظاهرة اجتماعية ظ أنهمفيجب التعامل معهم على 

الترغيب  بأسلوبمن البدء  دتحديد عقوبة لها وتوقيع الجزاء عليها لردعها فلاب لابد من إجرامية
 .قبل الترهيب مع هذه الفئة الخاصة

كليهما حدثا وقد  أو أطرافهاحد أنلاحظ انتشار العديد والكثير من القضايا في  أننا إلا
الملتقيات والندوات العلمية في الدراسات  أولوياتيؤرق الدول لذا جعلتها من  الأمرهذا  أصبح

رجت بالعديد من الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية لضمان الحماية لهذه الفئة في وخ
الحكم وتنفيذه، من  وإصدارقبل وبعد رفع الدعوى  أثناءجميع مراحل سير الدعوى العمومية 

 .لأواناوتقويم سلوكهم قبل فوات  الأحداثاهرة جنوح ظجل الحد من انتشار أ

الانسياق لعالم  إلىيحظى هذا الطفل بمعاملة خاصة لمعرفة العوامل التي دفعته  أنفلابد 
فعل لا  لأينفي المسؤولية الجنائية للحدث عند ارتكابه  أساس، وذلك على والانحراف الإجرام

يتناسب مع سنه، تكون مختلفة عن المعاملة التي تطبق على البالغ المجرم المدرك لعواقب 
  على نفسه وعلى المجتمع ككل. الإجرامية فعالهأ

 أسباب اختيار الموضوع: -

من أهم ما دفعنا لاختيار هذا الموضوع اعتبار هذه الفئة هي النواة التي يبنى عليها تطور 
زمة ورقي الأمة حيث يجب أن تعامل معاملة خاصة من حيث الإجراءات وتوفير الحماية اللا  

 تقويم سلوك الحدث. خلال مراحل الدعوى لضمان

كذلك ما دفعنا لدراسة هذا الموضوع هو ما نراه اليوم من تعرض هذه الفئة للتهميش وعدم 
ا، ومن أجل إلقاء نظرة وعالمي   داخلي اا ضمان حقوقها التي من المفروض أنها مكفولة لها قانوني  

لجزائري للقوانين شاملة على هذه الشريحة والخروج بخلاصة عن مدى تماشي ومسايرة المشرع ا
زمة للنهوض وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تحث على حماية حقوق الطفل وتوفير الحماية اللا  

 في بيئة سليمة.
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 : الموضوع أهمية -
 في مختلف الدول ما الأحداث إجرامالعلمية للموضوع في انتشار ظاهرة  الأهميةتتجسد 

تكفل لهذه الفئة  الإجرائيةبضبطه بمجموعة من القوانين والقواعد جعلها تولي له عناية خاصة 
في فترة  أنهمحيث  ،الأحداث وإجراممعاملة وحماية خاصة لتقلل من انتشار ظاهرة جنوح 

يحتاجه الطفل  وتصويب الطريق فكل ما التأهيل وإعادة والإصلاح والإرشادعمرية قابلة للتقويم 
العوامل المحيطة به على  تأثيرعالم بنفسية الطفل وبمدى و في هذه المرحلة هو مرشد متفهم 

هذا الطفل  أحيطدون وعي منه، فان  إلى عالم الإجرامتجعله ينقاد  أولتي قد تسوقه انفسيته و 
قادرين  أكفاءشوء رجال ن المجتمع ن  م  المناسبين حوله لتصويب سلوكه ض   والأشخاصبالعوامل 

 الإجرائيةالقواعد زدهار، فلابد من توفير مجموعة من نحو الرقي والا بالأوطانعلى السير 
 .حين محاكمته وتنفيذ الحكم عليه إلىيتخذ معه  إجراء أولوالحماية الخاصة لهذا الطفل منذ 

ا لتفاقم الطفل بعناية خاصة نظر   المجتمع الجزائري على وجه الخصوص خص   أنوبما        
تختلف عن تلك  الإجراءاتهم بمجموعة من حيث خص   الأخيرة الآونةهذه الفئة في  إجراموتزايد 

نقوم بدراسة تحليلية للموضوع لمعرفة  أني عيستد أمروهذا  ،المطبقة على فئة البالغين
لمتخذة والحماية المقررة لهذه الفئة وكيفية تطبيق وكيفية نظر المشرع الجزائري لهذه ا الإجراءات

 نين الوضعية المتاحة.الفئة في ظل الظروف الراهنة والقوا
  :الإشكالية -

ن صلاح المجتمع مرهون عناية خاصة بهذه الفئة لأ أولتمعظم التشريعات  أسلفناكما 
مجموعة بفرد هذه الفئة أالمشرع الجزائري على وجه الخصوص أن عليها وعلى صلاحها، ونجد 

المطبقة على  الإجراءاتعبر مختلف مراحل الدعوى العمومية تختلف عن  الإجراءاتمن 
 الإجراءض كل مع الحدث تعر   الإتباعالمفروضة  الإجراءاتمن  أي، وان تخلف البالغين
 التالية:  الإشكاليةطرح  إلىمما يدفعنا  ،للبطلان

فيما يتعلق بحماية  الجزائري  دى نجاعة الآليات الإجرائية التي اعتمدها المشرعم ما* 
 حداث؟الأ
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 فرعيان كالتالي: تساؤلانفرع عن الإشكالية الأساسية توي
 ؟حداث في التشريع الجزائري بإجراءات حماية الأالمقصود  ما -
 ؟حداثالهيئات المختصة بالجزائر مع الأ تعاملتكيف  -
 المنهج المتبع للدراسة: -

التحليلي وذلك  المنهج بإتباع الفرعية والتساؤلاتالرئيسية  الإشكاليةوسنجيب عن        
، من خلال خطة مكونة من فصلين اوعقلي   امنطقي  نتائج مقبولة  إلىبالتحليل والتفسير للوصول 

متابعة الحدث قبل المحاكمة في التشريع لجزائري  إجراءات إلى الأوللفصل اصنا حيث خص  
ريع مرحلة المحاكمة وبعدها في التش أثناءحماية الحدث لصنا الفصل الثاني في حين خص  

 الجزائري.



 

 
 :الأول الفصل

إجراءات متابعة الحدث قبل المحاكمة في 
 التشريع الجزائري 
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ُمايُ  ُهي ُللطفل ُبالحماية ُلحمايةُُقصد ُعقوبات ُومن ُجزائية، ُإجراءات ُمن ُالقانون قرره
حداثُداخلُدُظاهرةُجنوحُالأتقعُعليهُوبسببُتزايُأنالطفلُمنُكلُالاعتداءاتُالتيُيمكنُ

51/51ُُرقمُقانونُالبهذهُالفئةُمنُخلالُسنُقوانينُصارمةُمنهاُُبالاهتمامقامُالمشرعُُالمجتمع
ُ.الطفلُالمتعلقُبحماية

سواءُكانُُلحدثُسواءُمنحرفُأوُفيُخطرُمعنوي،بحمايةُاُلتشريعاتُالجزائيةُاعتنتفا
بقواعدُإجرائيةُخاصةُُتئيةُإذُخص ُاجرُهذهُالحمايةُإلىُالحمايةُالإُمتدتاوُُ،ضحيةفاعلاُأوُ

ُ.كافةُمراحلُالدعوىُُفيبهُ
ُونبينُُُ ُللأحداث ُالجزائية ُالمعاملة ُمجال ُفي ُالجزائري ُالمشرع ُسياسة ُسنتناول ُيلي وفيما

المبحثُُفيالحمايةُالإجرائيةُللأحداثُفيُمرحلةُالبحثُوالتحريُفيُالمبحثُالأولُونتطرقُ
ُُ.الحمايةُالإجرائيةُللأحداثُفيُمرحلةُالتحقيقُإلىالثانيُ
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 .للأحداث في مرحلة البحث والتحري  الإجرائيةالمبحث الأول: الحماية 
يمارسُوكيلُالجمهوريةُلدىُ"ُ:ُأنهُعلى1ُقانونُالإجرائيةُالجزائيةمن444ُُتنصُالمادةُ

حداثُدونُالثالثةُعشرُمنُالعموميةُلمتابعةُالجناياتُوالجنحُالتيُيرتكبهاُالأالدعوىُالمحكمةُ
ُيكونُُعمرهم، ُالمتابعة ُحق ُالعمومية ُللإدارات ُالقانون ُفيها ُيخول ُجريمة ُارتكاب ُحالة وفي

ُصاحبةُ ُالإدارة ُمن ُمسبقة ُشكوى ُعلى ُبناء ُبالمتابعة ُالقيام ُصلاحية ُوحده ُالجمهورية لوكيل
ُ."نأالش

سنةُيرجعُحقُتحريكهاُلوكيل54ُُإذاُبالنسبةُلتحريكُالدعوىُالخاصةُبالحدثُدونُسنُ
ُأوداراتُوكذلكُالجرائمُالتيُيخولُفيهاُالقانونُالحقُللإُ،وادُالجنحُوالجناياتفيُمالجمهوريةُ

ُالمتابعة ُحق ُخصصناهُللوظيفة ُالذي ُالأول ُالمطلب ُخلال ُمن ُهذا ُلكل ُوسنتطرق ،
التصرفُفيُُإلىلاختصاصاتُالضبطيةُالقضائيةُفيُميدانُحمايةُالأحداث،ُوالمطلبُالثانيُ

ُ.نتائجُالبحثُالتمهيدي
 .القضائية في ميدان حماية الأحداثالضبطية  اختصاصات الأول:المطلب 

54ُفيُالمادةُُةالقضائيُيةالمشرعُالجزائريُالأشخاصُالذينُيحملونُصفةُالضبطُدحدُ 
اُخاصةُبالأحداثُفيُمرحلةُالضبطُنهُلمُيضعُنصوص ُأمنُقانونُالإجراءاتُالجزائية،ُإلاُ

تقومُبالبحثُوالتحريُعنُالجرائمُالتيُيرتكبهاُُالقضائي،ُوبالتاليُفالضبطيةُالقضائيةُهيُالتي
ُالأحداثُويتمُوفقُالقواعدُالعامة.

من51ُُدُمنُيقومُبإجراءاتُالبحثُوالتحريُعملاُبنصُالمادةُإنُالمشرعُالجزائريُحدُ 
ُ ُالجزائية ُالإجراءات ُماقانون ُمضمونها ُفي ُجاء ُالقضائيُُ»ُيلي:ُوالتي ُالضبط ُبمهمة يقوم

ويتولىُوكيلُالجمهوريةُ،ُوالأعوانُوالموظفونُالمبينونُفيُهذاُالفصلرجالُالقضاءُوالضباطُ
ُ.....ُإدارةُالضبطُالقضائي

ُفيُقانونُالعقوباتُُ ُالمقررة ُالبحثُوالتحريُعنُالجرائم ويناطُبالضبطُالقضائيُمهمة
ُ.«تحقيقُقضائيبفيهاُيبدأُوجمعُالأدلةُعنهاُوُالبحثُعنُمرتكبيهُمادامُلمُ

                                                             
سنة46ُُالإجراءاتُالجزائية،ُجُرُجُج،ُالعدد:ُ،ُالمتضمنُقانون5666ُجوان84ُُالمؤرخُفي:66/511ُُالأمرُرقم:ُُ-1

ُالمعد لُوالمتم م.ُ،5666
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الضبطيةُالقضائيةُوظائفهمُبالنسبةُللجرائمُالتيُيرتكبهاُالأحداث،ُحيثُأنُُأفرادباشرُيُ 
ُيهدفُإليهُالمشرعُُانحرافالسياسةُالجزائيةُالحديثةُفيُمضمارُ هؤلاءُالجانحينُوخاصةُما

منُإصلاحُورعايةُللحدثُوجعلهُفيُالمقامُالأولُتستدعيُتخصيصُضبطيةُقضائيةُللجرائمُ
ُ.وتقتضيُأنُيتولاهاُأصحابُالخبرةُوالدرايةُفيُشؤونهمُالتيُيرتكبهاُهؤلاءُالصغار

ُ ُجمع ُالدعوىُُالاستدلالاتفمرحلة ُإطار ُخارج ُتباشر ُالتي ُالإجراءات ُمجموعة هي
ُبقصدُالتثبيتُمنُوقوعُالجريمةُوالبحثُعنُمرتكبيها وجمعُالأدلةُُالعموميةُوقبلُالبدءُفيها

ُا ُتهيئة ُفي ُتكمن ُالمرحلة ُهذه ُفأهمية ُللتحقيق، ُاللازمة ُمهمةُوالعناصر ُتسهيل ُقصد لدعوى
البلاغاتُوالمحاكمةُوكشفُالحقيقة،ُكماُتسمحُهذهُالمرحلةُبحفظُالشكاوىُوُُالابتدائيالتحقيقُ

لاُوجهُلإقامةُأبُأمرماُبصدورُإالجريمةُوالتيُيكونُمآلهاُُإثباتلىُإالتيُلاُيجديُتحقيقهاُ
ُُالحكمُبالبراءةُفيُمرحلةُالمحاكمة.ُأوالدعوىُالعموميةُبعدُالتحقيقُ

ُ ُالمطلب ُهذا ُمن ُالأول ُالفرع ُفي ُفيُُإلىوسنتعرض ُالقضائية ُالضبطية اختصاصات
اختصاصاتُالضبطيةُالقضائيةُفيُتقييدُُإلىالفرعُالثانيُنتعرضُُأماُالأحداثميدانُحمايةُ

ُُ.حريةُالحدث
 .الضبطية العادية في مرحلة البحث اختصاصاتالفرع الأول: 

إنُأولُإجراءُجزائيُفيُالدعوىُالعموميةُعادةُيبدأُبمرحلةُالبحثُوالتحريُوهيُالمرحلةُُُُُُُ
ُ ُفيها ُيتم ُُاكتشافالتي ُوجمع ُالضبطيةُُالاستدلالاتالجريمة ُالمهمة ُهذه ُوتتولى بشأنها

ُ ُحدود ُفي ُالقضائية ُالشرطة ُوتمارس ُيقررهاُكافُاختصاصهاالقضائية، ُالتي ُالإجراءات ة
ُالقانونُ ُمن ُيستخلص ُحيث ،ُ ُبها، ُالمعمول ُالقانونية ُالقضائيةُأالنصوص ُالشرطة ُضباط ن

ُ ُالمادة ُفي ُقانونُ 51ُالمحددين ُالمكلفون ُهم ُالجزائية ُالإجراءات ُقانون ُالبحثُمن ُبمهمة ا
ُ.1ُوالتحريُوتقعُعلىُعاتقهمُمسؤوليةُذلكُوفقُالقواعدُالعامة

                                                             
،ُمةُللطباعةُوالنشرُوالتوزيعوُدارُهُ(،ُدُط،التحريُالتحقيقُوُ)شرحُقانونُالإجراءاتُالجزائيةُالجزائريُُ،عبدُاللهُأوهايبيةُ-5

ُ.186ُصُ،1884ُالجزائر،
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نستخلص54ُُالمادةُو51ُُ،ُوالمادة53ُ،ُوالمادة1ُ/3ُُ/5فقرة51ُُوبالإطلاعُعلىُالموادُ
ُالأح ُميدان ُفي ُأعمالهم ُوُأن ُالعامة ُالقواعد ُعن ُتخرج ُلا ُوُداث ُالشكاوي ُتلقي ،ُالبلاغاتهي

ُ.1الاستدلالاتوجمعُ
 .الشكاوي والبلاغات: أولا 

ُأوُ ُمعلوما ُشخصا ُمقترفها ُكان ُسواء ُجريمة ُوقوع ُعن ُالإخبار ُأو ُبالإبلاغ المقصود
ُنص 2ُيجوزُأنُيتمُالتبليغُبأيُوسيلةوُُمجهولا، منُقانونُالإجراءات51ُُتُالمادةُ،ُوفيُهذا

ُالسلطاتُالموضحةُفيُالمادتينُُضباطيباشرُُ»الجزائيةُعلىُ: ُالقضائية 53ُو51ُالشرطة
ُ.«الابتدائيةوإجراءُالتحقيقاتُُالاستدلالاتويتلقونُالشكاوىُوالبلاغاتُويقومونُبجمعُ

ُحماية ُوفرق ُالعادية ُالقضائية ُالشرطة ُتقوم ُالإطار ُهذا ُحماية3ُالطفولةُوفي ُخلايا ،
ُ ُوالبلاغات ُالشكاوي ُوتتلقى ُمنُالُباعتبارهمالأحداث، ُالأحداث ُبحماية ُالمباشرين معنيين

ُأوُالتعرضُله.ُالانحراف
ُ ُينزع ُلم ُالمشرع ُأن ُإلا ُالمتخصصة، ُالفرق ُهذه ُإنشاء ُمن منُُالاختصاصبالرغم

اعتبرتُتلكُالفرقُمجردُتنظيماتُداخليةُللعملُفيُالضبطيةُالقضائيةُفيُهذاُالمجال،ُبحيثُ
ُكاملُ ُالضبطيةُالقضائيةُيبقىُلها فيُممارسةُُالاختصاصإطارُالأمنُالوطنيُوالدرك،ُأما

ُالمقررةُ ُالضوابط ُوكذا ُوالتحري ُالبحث ُلإجراءات ُالعامة ُللقواعد ُوفقا ُالتمهيدي ُالبحث أعمال
ُ.لمتابعةُالأحداث

ُ.زمةُلتسهيلُالتحقيقيضاحاتُوإجراءُالمعايناتُاللاُ يتولونُمهمةُالحصولُعلىُالإُ-

                                                             
ُ،1881،ُالتوزيع،ُالقاهرةدارُالفجرُللنشرُوُالطبعةُالأولى،ُحمايةُالأحداثُفيُقانونُالإجراءاتُالجزائية،ُُ،زيدومةُدرياسُ-1

ُ .65ص
ُبغداديُ-2 ُُ،جيلالي ُتطبيقية)التحقيق ُنظرية ُمقارنة ُُ،(دراسة ُالأولى، ُالتربويةالطبعة ُللأشغال ُالوطني ُالجزائر،ُالديوان ،ُ

ُ .14ُصُ،5666
المتضمن5641ُُمارس51ُُبموجبُمنشورُصادرُعنُالمديريةُالعامةُللأمنُالوطنيُالصادرُبتاريخُأنشأتُهذهُالفرقُُ-3

ُالطفوُ ُلحماية ُمتخصصة ُفرق ُالمجلسُلةتأسيس ُاختصاص ُدوائر ُكافة ُفي ُمهامها ُوتباشر ُولاية ُكل ُمستوى ُعلى ُأنشأت ،
ُ.للانحرافالقضائيُبالنسبةُللأحداثُالمنحرفينُوُالمعرضينُ
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-ُ ُالإُ ُعلى ُالحصول ُمهمة ُاللاُ يتولون ُالمعاينات ُوإجراء ُفيُيضاحات ُالتحقيق ُلتسهيل زمة
ُ.الوقائعُالتيُتبلغُإليهم

زمةُللمحافظةُعلىُأدلةُالجريمةُوكذاُتحريرُالمحاضرُجميعُالوسائلُالتحفظيةُاللاُ ُاتخاذُ-ُ
ُ ُالتي ُبالإجراءات ُالمادة ُأكدته ُوهذا ُالقضائية، ُالشرطة ُرجال ُالإجراءات54ُُقام ُقانون من

ُالجزائية.
وعندُإحالةُالشكوىُللشرطةُالقضائيةُللبحثُوالتحريُالأوليُيقومُالضابطُالمنوطُبهذهُُ

ُ ُأقوالُُباستدعاءالمهمة ُسماع ُله ُيمكن ُلكي ُالأمر ُبمهمة ُشخص ُأي ُأو ُالحدث ُأمر ولي
جبُعلىُالضابطُاستعمالُلغةُهادئةُويخاطبهُبرفقُويتجنبُكلُالحدثُوفيُهذهُالحالةُيستوُ

ُاللاُ  ُالإجراءات ُكل ُإتمام ُوعند ُالطفل، ُنفسيه ُعلى ُتؤثر ُالتي ُيتمُالوسائل ُما ُقضية ُفي زمة
ُ.1تقديمهمُإلىُالجهاتُالمختصة

 .الاستدلالاتجمع  :ثانيا
بالنسبةُللبالغينُولمُيخصصُُالاستدلالاتالطرقُالتيُيتمُبهاُجمعُُإنُالمشرعُلمُيحصر

استعمالُضباطُالشرطةُالقضائيةُصلاحياتُواسعةُفيُُأعطىاُللأحداثُالمنحرفين،ُحيثُنص ُ
ُوالمجرم ُبالجريمة ُالمتعلقة ُالإيضاحات ُعلى ُللحصول ُالقانونية ُالأساليب ُالطرقُُ،كل ُأن إلا

نهُبمجردُأاُالقواعدُالتيُتتبعُبالنسبةُللبالغينُحيثُالمستعملةُفيُمجالُالأحداثُلاُتشبهُكثيرُ 
ُمتوازيينُ ُبعملين ُيقوم ُفإنه ُالجريمة ُوقوع ُعن ُبلاغ ُأو ُشكوى ُالقضائية ُالشرطة ُضابط تلقي

ُأوُالأماكنُالتيُيتولىُحضانتهُُارتكابقلُإلىُمكانُتفينُالاستدلالاتليباشرُبجمعُ الجريمة
ُبكلُالوسائلُووفقُماُتقتضيهُالعدالة.

ُأنُويجوُ ُإذ ُبذلك، ُيلتزم ُقانوني ُنص ُوجود ُلعدم ُوذلك ُوليه ُدون ُالحدث ُسماع ُلهم ز
ُإلىُ ُالضبطية ُتلجأ ُالحالة ُهذه ُوفي ُوالديه، ُعنوان ُإخفاء ُتعمد ُإذ ُصعوبات ُتجد ُقد الشرطة

صرُعلىُعدمُالإدلاءُعنُعنوانُوالدهُأتابعةُللمجلسُالشعبيُالبلديُفإنُُاجتماعيةمساعدةُ

                                                             
ُجامعُ-1 ُبن ُُ،حنان ُالأحداث، ُجنوح ُمواجهة ُفي ُالجنائية ُماجستيرالسياسة ُُ،مذكرة 18ُُجامعة ُسكيكدة،ُ-5611أوت

ُ .581،ُص1884-1886
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وللضابطُسماعُأقوالُمنُُ،راحلُالدعوىُإلىُغايةُصدورُحكمفإنُالمساعدةُتحضرُجميعُم
ُ.بةلديهمُمعلوماتُعنُالجريمةُالمرتك

ُخطر ُفي ُالموجود ُالحدث ُحالة ُعنُُوعن ُمعلومات ُلديهم ُمن ُأقوال ُسماع للضابط
ضلةُفلهُومنُهمُأصدقاءهُوماُهيُهوايتهُالماسماعُأقوُُأثناءُاهتماماالجريمةُالمرتكبةُوأنُيعيرُ

ُ ُأويمكن ُوالرجوع ُوالأسرة ُبالمدرسة ُيتصل ُوالأفرادُإن ُالهيئات ُوجميع ُالشرطة ُسجلات لى
ُلىُتحقيقُقضائي.إنُلاُيتحولُعملُالضبطيةُأللحصولُعلىُأكبرُقدرُمنُالمعلوماتُبشرطُ

ُكانتُسلطتهُواسعةُ يجبُعلىُضابطُالشرطةُعدمُاستعمالُالخشونةُمعُالحدثُمهما
ُإلاُأنهاُتبقىُمقيدةُبجملةُمنُالضماناتُوهي:حولُحالةُالحدثُُالاستدلالاتفيُجمعُ

ُُمراعاةُحقوقُالإنسانُوحرياته.ُ-5
ُ.الاستدلالاتوجوبُتحريرُمحضرُجمعُُ-1
ُ.الاستدلالاتبمدافعُفيُمرحلةُُالاستعانةجوازُُ-3

 .الضبطية القضائية في تقييد حرية الحدث اختصاصاتالفرع الثاني: 
استثنائيةُللحدثُالمشتبهُفيهُمنُطرفُالضبطيةُمعاملةُالمشرعُالجزائريُعلىُلمُينصُ

أثناءُمرحلةُالبحثُالتمهيدي،ُإذُنجدُأنُالأحداثُيخضعونُلنفسُالإجراءاتُالتيُالقضائيةُ
ُيخضعُلهاُالبالغينُبغضُالنظرُعنُمدىُخطورتها،ُمنُتوقيفُللحدثُأوُتوقيفهُللنظر.

 .توقيف الحدث :أولا

ُبأنه:عرُ يُ  ُالتوقيف ُُ»ف ُعن ُإليه ُأسئلة ُلتوجيه ُالعام ُالطريق ُفي ُالشخص ُاسمهإيقاف
ُيخوُ  ُإجراء ُهو ُأو ُووجهته، ُسبيلُوعنوانه ُعابر ُأمر ُفي ُالشك ُعند ُالعامة ُالسلطة ُلرجل ل

صحتهُأنُيضعُالموقفُنفسهُموضعُُوشكلأسبابُمعقولةُومقبولةُسواءُكانُرجلاُأوُراكبا،ُ
للكشفُُةالوضعُعنُضرورةُتدخلُرجلُالسلطُالشهادةُوالريبُطواعيةُواختياراُوأنُينبئُهذا

ُ.1«استيقافهعنُحقيقةُأمرُمنُيريدُ

                                                             

  1-ُعبدُاللهُأوهايبية،ُشرحُقانونُالإجراءاتُالجزائيةُالجزائريُ)التحقيقُوالتحريُ(،ُص134ُ.
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شرعُالجزائريُفيُقانونُالإجراءاتُالجزائيةُلمُيعطُتعريفاُللتوقيفُللنظر،ُوبالرجوعُموال
زمةُلتقييدُحريةُالمقبوضُعليهُاللاُ ُالاحتياطات"ُ:فهُعلىُأنهإلىُالفقهُنجدُأنُهناكُمنُعرُ 

ُمؤقتةُتستهدفُمنعهُمنُالفرارُوتمكينُووضعهُتحتُتصرفُ ُزمنية ُأوُالدركُلفترة الشرطة
ُ.1ُ"ضدهُزمةجراءاتُاللاُ القضاءُالمختصُمنُالإ

فيُإطارُزمنيُمعينُضباطُالشرطةُالقضائيةُُهفهُبأنهُإجراءُبوليسيُيباشرُوهناكُمنُعرُ 
ُ.2فيوضعُفيُمراكزُالشرطةُأوُالدرك

ُفيُميدانُالأحداث،ُ ُبالتوقيفُيجدُمجالاُواسعا ُيصطلحُعليه وإجراءُالاستيقافُأوُما
سواءُبسببُالبحثُالجاريُعنُالهاربينُمنُمنزلُأوليائهمُخاصةُوأنُالكثيرُمنهمُلاُيحملونُ
بطاقاتُشخصية،ُوذلكُماُيجعلُرجالُالسلطةُوُالشرطةُالقضائيةُيقتادونُالحدثُالمستوقفُ

الكشفُعنُهويتهُعلىُأقربُمركزُللشرطة،ُلاُلشيءُإلاُبغرضُالإتصالُُالذيُلاُيتمكنُمن
عنُمراقبتهُخاصةُأولئكُالذينُيكونونُبعيدينُعنُمقرُُمسئولبوليهُوُتسليمهُلهُوتنبيههُبأنهُ

ُ.3إقامةُأوليائهم
 .التوقيف للنظر :ثانيا
ُتمُ ُُُُُ ُإجراء ُهو ُللنظر ُالقانونُُاستحداثهُالتوقيف ُبحماية51/15ُُُرقم:ُبموجب المتعلق

،ُوذلكُلأنُقانونُالإجراءاتُالجزائيةُلمُيقننُنصوصُإجرائيةُخاصةُبتوقيفُالأحداث4ُالطفل
ُ.للنظرُفيُمرحلةُالبحثُوالتحريُ

إجراءُبوليسيُيتمُبواسطةُضابطُالشرطةُالقضائية،ُُ»ُفُالتوقيفُللنظرُعلىُأنه:ويعرُ ُُُُُ
مراكزُالشرطةُأوُبفيوضعُُعليهُلمدةُزمنيةُمعينةدُبهُحريةُالفردُالمرادُتوقيفهُأوُالتحفظُتقيُ 

ُ.«الدرك،ُوهوُإجراءُيصحُفيُالبحثُالتمهيديُوالجرائمُالمتلبسُبهاُوالإنابةُالقضائية

                                                             
ُالجزائر،ُعينُمليلة،ُ،الثاني،ُالطبعةُالثانية،ُدارُالهدى،ُضماناتُالمشتبهُفيهُأثناءُالتحرياتُالأولية،ُالجزءُةمحمدُمحدُ-1

ُ.148،ُص5661
ُالتربوية،ُُ-2 ُللأشغال ُالوطني ُالديوان ُالأولى، ُالطبعة ُالتمهيدي، ُالبحث ُأثناء ُالشخصية ُالحرية ُضمانات ُأوهايبية، ُالله عبد

ُ .564،ُص1884ُالجزائر،ُ
ُ .11زيدومةُدرياس،ُالمرجعُالسابق،ُصُُ-3
  .1851،ُسنة:36ُ،ُجُرُجُج،ُالعدد:ُالمتعلقُبحمايةُالطفل،1884ُُجويلية51ُالمؤرخُفي:51/51ُُالقانونُرقم:ُُ-4
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ُ،ُنذكرُمنها:والقواعدُالدوليةُوالاتفاقياتتهُالإعلاناتُالعالميةُوهوُإجراءُأقرُ 
ألاُيحرمُأيُطفلُمنُحريتهُبصورةُغيرُُ»ُالفقرةُ)ب(:34ُتهاُدفيُما1ُحقوقُالطفلُاتفاقيةُ-

جازهُوفقاُللقانونُولاُيجوزُممارستهُتاحُقالُالطفلُأوتيجريُاعُأنقانونيةُأوُتعسفية،ُويجبُ
ُ.«فترةُزمنيةُمناسبةُلإلاُكملاذُأخيرُولأق

ُبشأنُحمايةُُ- ُالمتحدة ُالأمم ُمالأحداثُالمجرُوقواعد الفقرة/بُلإدارة55ُُينُفيُنصُالمادة
الملاحقةُيدهاُعلىُالحدثُيجبُُسلطةالالشرطةُأوُُعندُوضعُُ»:بأنهشؤونُقضاءُالأحداثُ

ُقاض ُيتولى ُأن ُبذلك،على ُأوليائه ُأو ُوالديه ُإعلام ُإلى ُبسرعة ُأمرُالمبادرة ُفي ُ ُفورا ُالنظر
ُ«حسنُمعاملةُتجاهُالحدث.إطلاقُسراحهُوعلىُأنُيتصرفُالمكلفونُبتنفيذُالقانونُبلطفُوُ

ُتنصُعلىُأنه:2ُالعربيةُنجدُأنُالميثاقُالعربيُلحقوقُالإنسانُالاتفاقياتوبالرجوعُإلىُُ
ُاعتقالهولاُيجوزُتوقيفهُأوُتفتيشهُأوُُلكلُشخصُالحقُفيُالحريةُوالأمانُعلىُشخصية،ُ»

والأحوالُالتيُلأسبابُلاُوُبغيرُسندُقانوني،ُلاُيجوزُحرمانُأيُشخصُمنُحريتهُإلاُيتعسف
ُالقانونُسلفاُوطبقاُلإجراءُمنُقبلُالقمةُالعربيةُالسادسةُعشرُالتيُاستضافتهاُ ينصُعليها

ُ.«13/81/1884ُتونسُبتاريخ:
 الأشخاص الذين يجوز لضباط الشرطة القضائية توقيفهم للنظر: (1

قانونُالإجراءاتُالجزائيةُمعيارُلتوقيفُالأحداث،ُإذُأنهُلمُيفرقُبينُالبالغينُلمُيضعُ
ُ ُكما ُهذاُأوالأحداث، ُيخلفه ُقد ُما ُرغم ُالسن ُفي ُالتدرج ُحيث ُمن ُالأحداث ُبين ُيفرق ُلم نه

ُالأ ُالمراحل ُفي ُخاصة ُشخصيتهم ُعلى ُأثر ُمن ُالأحداث ُعلى ُالخطير ُمنُالإجراء ولى
3ُُحياتهم.

                                                             
ُبتاريخ:ُُ-1 ُالعامةُللأممُالمتحدة ُالجمعية ُالمصادقُعليها،ُمع5646ُنوفمبر18ُُإتفاقيةُحقوقُالطفلُالتيُوافقتُعليها ،

،ُسنة:65ُالعدد:ُجُرُجُج،ُُ،5661ديسمبر56ُُالمؤرخُفي:61/465ُُُالتصريحاتُالتفسيريةُبموجبُالمرسومُالرئاسيُرقم:
5661ُ

86/61ُالمصادقُعليهاُبموجبُالمرسومُالرئاسيُرقم:ُ،1884ُالمعتمدُبتونسُفيُمايُُالميثاقُالعربيُلحقوقُالإنسانُ-2
ُ.1886،ُسنة:84ُالعدد:ُجُرُجُج،ُ،1886ُفيفري55ُُالمؤرخُفي:ُ

ُ.44السابق،ُصزيدومةُدرياس،ُالمرجعُُ-3
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نجدُأنُالمشرعُالجزائريُقدُُالمتعلقُبحمايةُالطفولة51/51ُُرقم:ُالقانونُبالرجوعُإلىُوُ
ُبنصوصُ ُجاء ُحيث ُالإجراء، ُهذا ُفي ُوالبالغين ُالأحداث ُبين ُبالمساواة ُالقصور ُهذا تدارك
خاصةُتنظيمُالتوقيفُللنظرُالخاصُبالأحداثُمنُخلالُتحديدُالسنُوالشروطُالواجبُتوافرهاُ

ُالموقوف.ُثعُالضماناتُالتيُبهاُالحدلتطبيقُهذاُالإجراءُوكذاُجمي
يكونُمحلُُأنلاُيمكنُُ»:فقدُنصت51/51ُُرقم:ُمنُالقانون44ُُوبالرجوعُإلىُالمادةُ

ارتكابهُأوُمحاولةُ(ُسنةُالمشتبهُفي53ُتوقيفُللنظر،ُالطفلُالذيُيقلُسنهُعنُثلاثُعشرةُ)
ُ.«ارتكابهُجريمة
ُ ُُفإنوعليه ُفيه ُالمشتبه ُُلارتكابالطفل ُمطلقا ُللنظر ُتوقيفه ُيجوز ُلا ُجنحة كانُمهما

أماُبالنسبةُللحدثُالذيُيتجاوزُسنهُالثالثةُعشرُسنة،53ُُلمرتكبُإذاُلمُيتجاوزُسنهُالجرمُا
ُ.لهذاُالإجراءُمتىُتوافرُمعيارُالسنُودلائلُخطيرةُأوُمتجانسةُخضاعهإفقدُأجازُالمشرعُ

القضائيةُقبلُإتخاذُقرارُتوقيفُالحدثُالمشرعُالجزائريُعلىُضابطُالشرطةُُلمُيشترطوُ
ُالعامةُأوُقاضيُالتحقيقُالمختصُبشؤونُ ُالمسبقةُمنُالنيابة للنظرُالحصولُعلىُالموافقة

لاُ"المتعلقُبحمايةُالطفل51/51ُُُرقم:ُمنُالقانون46ُُوهذاُماُنصتُعليهُالمادةُُ.1الأحداث
ُ ُللنظر ُالتوقيف ُمدة ُيتجاوز ُأن ُإل14ُيمكن ُاللجوء ُيتم ُتشكلُساعة، ُالتي ُالجنح ُفي ُإلا يه

إخلالُظاهرُبالنظامُالعام،ُوتلكُالتيُيكونُالحدُالأقصىُللعقوبةُالمقررةُفيهاُخمسُسنواتُ
منُقانونُالإجراءاتُالجزائية،ُالتيُتركت15ُُعكسُماُتناولتهُالمادةُُ،«حبساُوفيُالجنايات

التوقيفُللنظرُالتيُكانتُالمجالُمفتوحاُسابقاُبحيثُلمُيميزُبينُالأحداثُوالبالغينُفيُمدةُ
ساعةُوالتيُوصفتُبالطويلةُنوعاُماُمقارنةُمعُالمدةُالمحددةُفيُالقوانينُالمقارنة44ُُُـتحددُب

ُساعة.14ُـُكالمصريُوالفرنسيُالمحددُب
  :تمديد التوقيف للنظر (2

4ُ-3فيُالفقرتينُالمتعلقُبحمايةُالطفل51/51ُُُرقم:ُالقانونُمن46ُُتُعليهُالمادةُنص ُ
تمُتمديدُالتوقيفُللنظرُوفقاُللشروطُوالكيفياتُالمنصوصُعليهاُفيُقانونُيُ...»ُ:علىُأنهُ

ُالإجراءاتُالجزائيةُوفيُهذاُالقانون.
                                                             

ُ.46ُزيدومةُدرياس،ُالمرجعُالسابق،ُصُ-1
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ُ.«....(ُساعةُكلُمرة14عشرونُ)الوُُالأربعكلُتمديدُللنظرُلاُيمكنهُأنُيتجاوزُ
الأحكامُالمتعلقةُبآجالُالتوقيفُللنظرُكماُهوُُانتهاك.ُإنُ..»منُنفسُالمادة1ُُوالفقرةُ

ُ.«مبينُفيُالفقراتُالسابقة،ُيعرضُضابطُالشرطةُالقضائيةُللعقوباتُالمقررةُللحبسُالتعسفي
ُ ُقانون ُُالإجراءاتفحسب ُالجزائية ُللنظر15ُالمادة ُالتوقيف ُآجال ُتمديد موجبُبُيمكن

ُفيُحالاتُوهي:ذنُمكتوبُمنُوكيلُالجمهوريةُالمختصُإ

ُُ.للمعطياتُالآليةالمعالجةُُأنظمةبجرائمُالاعتداءُعلىُُالأمرمرةُواحدةُعندماُيتعلقُُ-
ُ.منُالدولةأمرتينُإذاُتعلقُالأمرُبالاعتداءُعلىُُ-
ثلاثُمراتُإذاُتعلقُالأمرُبجرائمُالمخدراتُوالجريمةُالمنظمةُعبرُالحدودُالوطنيةُوجرائمُُ-

ُُ.الخاصُبالصرفُتبييضُالأموالُوالجرائمُالمتعلقةُبالتشريع
ُُ.خمسُمراتُإذاُتعلقُالأمرُبجرائمُموصوفةُبأفعالُإرهابيةُأوُتخريبيةُ-
 مكان التوقيف للنظر: (3

يجبُأنُُ»ُ:المتعلقُبحمايةُالطفل51/51ُُرقم:ُالقانونُمن11/4ُُتُعليهُالمادةُنص ُ
كرامةُالإنسانُوخصوصياتُالطفلُواحتياجاتهُُاحتراميتمُالتوقيفُللنظرُفيُأماكنُلائقةُتراعيُ

ُ.«وأنُتكونُمستقلةُعنُتلكُالمخصصةُللبالغينُوتحتُمسؤوليةُضابطُالشرطةُالقضائية
نُالتوقيفُللنظرُمنُقبلُضابطُالشرطةُالقضائيةُيجبُأنُيراعىُفيهُالخصوصيةُأأيُ

ُالبالغين.نُيحجزُفيُأماكنُلائقةُوبعيدةُعنُأالعمريةُللطفلُومراعاةُنفسيتهُب
اُوعلىُدوريُ ُالأماكنزيارةُهذهُُاإقليميُ المختصينُُالأحداثوعلىُوكيلُالجمهوريةُوقاضيُ

ُالأخيرةالفقرةُُجاءُفيُمرةُواحدةُكلُشهرُللوقوفُعلىُمدىُالتطبيقُللقانونُحسبُماُالأقل
ُُ.سالفةُالذكر11ُمنُالمادةُ

 ضمانات الحدث خلال التوقيف للنظر: (4
ُنص ُ ُالمادة 15/5ُُت ُالطفل51/51ُُرقم:ُالقانونُمن ُبحماية ُعلىُُ»ُ:المتعلق يجب

14ُو18ضابطُالشرطةُالقضائيةُإخبارُالطفلُالموقوفُللنظرُبالحقوقُالمذكورةُفيُالمادتينُ
ُ.«منُهذاُالقانونُويشارُإلىُذلكُفيُمحضرُسماعه
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ُ:حق الحدث في الإتصال بعائلته وزيارتها له (4/1
نفسُالقانونُإذُيجبُعلىُضابطُالشرطةُالقضائيةُإخطارُمن18ُُوهوُماُتناولتهُالمادةُ

تمكنهُمنُالإتصالُفور اُُممثلهُالشرعيُبكلُالوسائل،ُوأنُيضعُتحتُتصرفُالطفلُكلُوسيلة
ُُمحاميهُوتلقيُزيارتهاُلهُوزيارةُمحامُوفقاُلأحكامُقانونُالإجراءاتُالجزائية.بأسرتهُوُ

ُللن ُالموقوف ُللطفل ُالطبي ُالفحص ُفي ُحقه ُالتوقيفُُظر،وكذلك ُمدة ُونهاية ُبداية عند
ُُللنظر، ُالممثلُُالمجلسُالقضائي،ُاختصاصمنُقبلُطبيبُيمارسُنشاطهُفيُدائرة ويعينه

ُوإذاُتعذرُذلكُيعينهُضابطُالشرطةُالقضائية.ُالشرعيُللطفل،
ُ ُنفسه ُتلقاء ُمن ُالجمهوريةُسواء ُلوكيل ُأويجوز ُالطفل ُمن ُطلب ُعلى ُبناء ُممثلهُأو و

ُأالشرعيُ ُلفحصُالطفلُفيُأوُمحاميه، ُكماُُأثناءيُلحظةُأنُيندبُطبيبا التوقيفُللنظر،
ُالبطلانُحسبُماُالإجراءاتنُيرفقُمعُشهاداتُالفحصُالطبيُملفُأويجبُ ُتحتُطائلة

ُالجزائية.ُالإجراءاتقانونُمن15ُُجاءُفيُالمادةُ
،1818ُالتعديلُالدستوريُلسنةُُمن41/6ُالحقُفيُالفحصُالطبيُنصتُعليهُالمادةُوُُ

ُ.1«يخضعُالقصرُإجبارياُللفحصُالطبيُ»ُ:ُوالتيُجاءُفيهاُعلىُأنه
وعيهُفالفحصُالطبيُللطفلُالموقوفُللنظرُوجوبيُعندُبدايةُونهايةُالتوقيفُدونُأنُُُ

ُ.2يتوقفُذلكُعلىُطلبُالمعنيُأوُغيره
 حق الحدث بتدوين المحضر: (4/2

ولىُُفيُفقرتهاُالأُالمتعلقُبحمايةُالطفل51/51ُُرقم:ُالقانونُمن11ُُتُعليهُالمادةُنص ُ
نُوأنُيدونُفيُمحضرُسماعُكلُطفلُموقوفُللنظرُأنهُعلىُضابطُالشرطةُالقضائيةُأعلىُ

وُأطلقُسراحهُفيهما،ُأيذكرُمدةُسماعهُوفتراتُالراحةُالتيُتخللتُذلك،ُواليومُوالساعةُاللذينُ
ُسبابُالتيُاستدعتُتوقيفُالطفلُللنظر.ُعليهُذكرُالأُمامُالقاضيُالمختصُوكذاأقدمُفيهماُ

                                                             
38ُالمؤرخُفي:18/441ُُبموجبُالمرسومُالرئاسيُرقم:ُلُبموجبُدستورُالجمهوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبيةُالمعدُ ُ-1

ُ .1818سنة41ُُعدد:ُجُج،ُالُ،ُجُر1818ُديسمبر
للطباعةُوالنشرُُدارُهومة،ُالطبعةُالثانيةُ،)مادةُبمادة(ُوتأصيلجزائرُتحليلُقانونُحمايةُالطفلُفيُال،ُجمالُالجيميُ-2

ُ .586صُُ،1856،ُالجزائر،ُوالتوزيع
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يجبُأنُيوقعُعلىُهامشُُ...»ُتُعلى:القانونُنص ُالمادةُوُُفيُفقرتهاُالثانيةُمنُنفسوُ
ُعليهما، ُتلاوته ُبعد ُالمحضر، ُالشرعيُهذا ُوممثله ُأُالطفل ُفيه ُيشار ُعنُإو ُامتناعهما لى

نُتقيدُفيُسجلُخاصُترقمُأنُالبياناتُالمذكورةُيجبُأُتُعلىوفيُالفقرةُالثالثةُنص ُ،ُ«ذلك
ُ ُطرف ُمن ُعليه ُويوقع ُصفحاته ُوتختم ُيجب ُالسجل ُوهذا ُالجمهورية ُعلىُأوكيل ُيمسك ن

ُنُيستقبلُطفلاُموقوفاُللنظر.ُأمستوىُكلُمركزُللشرطةُالقضائيةُيحتملُ
  :حق الحدث بحضور ممثله الشرعي (4/3
ُُ ُالمادة ُعليه ُنصت ُما 11ُُوهو ُعدمن ُحالة ُوفي ُالذكر ُالسالف ُأُمالقانون ُتعذرُوجوده و

تابعةُللمجلسُالشعبيُالبلديُكماُُاجتماعيةالتوصلُإليهُيتمُسماعُالحدثُبحضورُمساعدةُ
ُ.سبقُوأنُتطرقناُإليهُسابقا

ُُفي حضور محامي: الحدث حق (4/4

تُعلىُأنه:ُ"،511ُفيُالمادةُُالجزائريُُسهاُالدستوروهوُضمانةُكرُ  الحقُفيُالتيُنص 
ُرقم:ُالقانونُبالرجوعُإلىُضمونُفيُالقضاياُالجزائية"،ُوُالحقُفيُالدفاعُمُالدفاعُمعترفُبه،

فقدُنصُعليهاُفيُُ،سُهذهُالضمانةُوجعلهاُوجوبيةنجدهُقدُكرُ ُالمتعلقُبحمايةُالطفل51/51ُ
إنُحضورُالمحاميُأثناءُالتوقيفُللنظرُلمساعدةُالطفلُالمشتبهُفيهُُ»ُ:3و1و14/5المادةُ
ُجريمةُوجوبي.ُارتكابأوُمحاولةُُارتكاب

ُوكيلُالجمهوريةُ ُلمُيكنُللطفلُمحام،ُيعلمُضابطُالشرطةُالقضائيةُفورا المختصُوإذا
ُ.«وفقاُللتشريعُالساريُالمفعولمحامُالإجراءاتُالمناسبةُلتعيينُلهُُلاتخاذ

ُالقضائيةُ ُالشرطة ُلضابط ُيجوز ُللنظر ُالتوقيف ُبداية ُمن ُساعتين ُوبمضي ُأنه غير
مباشرةُسماعُالحدث،ُوذلكُبعدُحصولهُعلىُإذنُمنُوكيلُالجمهوريةُمنحُإذنُلسماعُالحدثُ
ُويمكنُلوكيلُالجمهوريةُمنحُإذنُلسماعُالحدثُدونُحضورُ دونُحضورُمحامُفيُتأخره،

ُكانُالفعلُ ُإذا ُمحامُفيُحالةُما ُفيُالمادة ُالمنصوصُعليها الفقرة14ُُيكونُإحدىُالجرائم
ُبينُ ُبشرطُأنُيكونُسنُالحدثُما يكونُذلكُبدافعُجمعُالأدلةُأوُسنةُو54ُُو56ُالأخيرة

هذاُالإجراءُيكونُفيُحالةُماُوشيكُعلىُالأشخاصُُاعتداءالحفاظُعليهاُأوُالوقايةُمنُوقوعُ
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ُبجرُ ُصلة ُذات ُإليه ُالمنسوبة ُالأفعال ُكانت ُبجرائمُإذا ُأو ُبالمخدرات ُالمتاجرة ُأو ُإرهابية ائم
 .منظمةُمرتكبةُفيُإطارُجماعةُإرهابية

 .المطلب الثاني: التصرف في نتائج البحث التمهيدي
ُ ُأسند ُالشكاوى ُتلقي ُمهمة ُالقضائية ُالشرطة ُلضابط ُالجزائري ُوُوُالمشرع جمعُالبلاغات
ُوُُالاستدلالات ُمحاضر ُبتحرير ُبينألزمهم ُالتفرقة ُدون ُوُُبذلك ُلمُالأحداثالبالغين ُانه ُإلا ،

ُوُيم ُعملهم ُنتائج ُفي ُالتصرف ُحق ُنحهم ُالمحاضر ُتلك ُبإرسال ُالجمهوريةُإألزمهم ُوكيل لى
ُأقرتهُالمادةُُباعتباره ُما 54ُالمخولُلهُقانوناُحقُالتصرفُفيُنتائجُالبحثُالتمهيدي،ُوهذا

التحريُلاُيخرجُالبحثُوُُوكيلُالجمهوريةُفيُنتائجمنُقانونُالإجراءاتُالجزائيةُإذُأنُتصرفُ
ُعنُثلاثُحالات:

ُفتحُ ُماُسنتناولهُُبحفظُالأوراقُالأمر،ُأوُتحقيق،ُأوُرفعُدعوىُأمامُالمحكمةإما وهذا
ُ ُالفرع ُخلال ُُالأولمن ُتحقيق، ُلفتح ُخصصناه ُلُأماالذي ُفخصصناه ُالثاني ُدعوىُالفرع رفع

 .لأمرُبحفظُالأوراقوالفرعُالثالثُخصصُلُأمامُالمحكمة
 .الأول: فتح تحقيقالفرع 

هُهتتمُمتابعةُالحدثُالذيُارتكبُجنحةُأوُجنايةُبناءُعلىُطلبُفتحُتحقيقُالذيُيوج
ُ.1لىُقاضيُالأحداثُأوُقاضيُالتحقيقُالمختصُبشؤونُالأحداثإوكيلُالجمهوريةُإماُ

ُ ُالمادة ُلنص 64ُُوطبقا ُالطفل51/51ُُرقم:ُالقانونُمن ُبحماية ُأنُيتُ ُالمتعلق ضح
يكونُالتحقيقُإجبارياُفيُالجنحُوالجناياتُُ»ُقضاياُالأحداثُوجوبيُوذلكُبنصها:التحقيقُفيُ

ُُالمرتكبةُمنُقبلُالطفلُويكونُجوازياُفيُالمخالفات.
ُيمكنُتحريكُالدعوىُالعموميةُمنُقبلُالمدعيُالمدنيُالمتضررُمنُالجريمةُعنُ كما

ُالميطرُ ُالادعاء ُالأدق ُبشؤون ُالمختص ُالتحقيق ُقاضي ُأمام ُبدائرتهاُُحداثني ُيقيم الذي
الحدث،ُأماُفيُحالةُضمُالدعوىُالمدنيةُإلىُالدعوىُالتيُتباشرهاُالنيابةُالعامةُفإنُالادعاءُ

قسمُالأحداثُوهذاُماُنصتُعليهُبيكونُأمامُقاضيُالأحداثُأوُالقاضيُالمكلفُبالأحداثُأوُ

                                                             
ُ .33زيدومةُدرياس،ُالمرجعُالسابق،ُصُُ-1
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ُ 63ُُالمادة ُالطفل51/51ُُرقم:ُالقانونُمن ُبحماية ُُالمتعلق ُيدعي ُمن ُكل ُيمكن ُإصابته"
ُ...."ُالأحداثمامُقسمُأنُيدعيُمدنياُأبضررُناجمُعنُجريمةُارتكبهاُطفلُ

ُ.الفرع الثاني: تحريك الدعوى أمام هيئة الحكم في قضايا الأحداث
مُالأحداثُفيُجنحُسالمشرعُالجزائريُللنيابةُالعامةُرفعُالدعوىُمباشرةُأمامُقلمُيجزُ

ُ 1ُبهاُسالمتلبالأحداث ُالمادة ُعليه ُنصت ُما ُوهذا ،64ُُ المتعلق51/51ُُُرقم:ُالقانونُمن
ُالطفل ُُ»ُ:بحماية ُتطبق ُبالنسبةُُإجراءاتلا ُأما ُالطفل ُيرتكبها ُالتي ُالجرائم ُعلى التلبس

وهوُماُُ،للمخالفاتُفقدُأجازُالمشرعُلوكيلُالجمهوريةُرفعُالدعوىُمباشرةُأمامُقسمُالأحداث
،ُوبالتاليُالمتضررُمنُمخالفةُارتكبهاُحدثُطبقاُللقواعدُالقانونُذاتُمن61ُُتناولتهُالمادةُ

ُقسمُالأحداث.ُامالعامةُللإدعاءُمدنياُأم
ُمعنويُوُ ُلخطر ُالمعرضين ُللأحداث ُقاضيُ ،بالنسبة ُمن ُيطلب ُأن ُالجمهورية لوكيل

ُ ُالمادة ُلنص ُطبقا ُوهذا ُمعنوي، ُخطر ُفي ُالموجود ُالحدث ُلحماية ُالتدخل من61ُُالأحداث
ُ.المتعلقُبحمايةُالطفل51/51ُُرقم:ُالقانونُ

فيُالقضاياُلقاضيُالأحداثُالنظرُُنفسُالقانونُسالفُالذكرمن61ُُكماُأجازتُالمادةُ
ُ ُمعنويُالمتعلقة ُلخطر ُالمعرضين ُوُُبالأحداث ُنفسه، ُتلقاء ُالدعوىُمن ُلرفع ُله ُيجوز بالتالي

ُ.2للخطرُالعموميةُمتىُكانُالحدثُمعرض
ُوُ ُمن ُالثانية ُالمادة ُفي ُعليها ُالمنصوص ُالحالات ُوفق ُخطر ُفي ُرقم:ُالقانونُالطفل

ُيتمثلُفي:ُالمتعلقُبحمايةُالطفل51/51ُ
ُ ُطفل ُكل ُصحته ُُأوُأخلاقهُأوتكون ُُأمنهُأوتربيته ُخطر ُُأوفي ُله تكونُُأوعرضة

ُُأوظروفهُالمعيشيةُ ُأوالمضرُبمستقبله،ُُأويعرضاهُللخطرُالمحتملُُأنسلوكهُمنُشأنهما
ُالتربويةُللخطر.ُأوالنفسيةُُأويكونُفيُبيئةُتعرضُسلامتهُالبدنيةُ

ُوالحالاتُالتيُتعرضُالطفلُللخطرُهي:
                                                             

ُ .581ُصنفسه،ُالمرجعُُ-1
صُُ،ُص1886ُ-5ُ،1884حمايةُالحدثُفيُقانونُالإجراءاتُالجزائية،ُمذكرةُماجستير،ُجامعةُالجزائرُ،يمينةُعميميرُ-2

36،48ُ
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ُ.فقدانُالطفلُلوالديهُوبقائهُدونُسندُعائليُ-
ُ.التشردُأوُللإهمالتعريضُالطفلُُ-
ُُ.المساسُبحقهُفيُالتعليمُ-
ُُ.تعريضهُللتسولُأوالتسولُبالطفلُُ-
تؤثرُعلىُُأنمنُيقومُعلىُرعايتهُعنُالتحكمُفيُتصرفاتهُالتيُمنُشانهاُُأوُالأبوينعجزُُ-

ُُ.التربويةُأوالنفسيةُُأوسلامتهُالبدنيةُ
ُ.فيُتربيةُورعايةُالطفلالتقصيرُالبينُوالمتواصلُُ-
منعُُأوواحتجازهُُالبدنيةسوءُمعاملةُالطفلُلاسيماُبتعريضهُللتعذيبُوالاعتداءُعلىُسلامتهُُ-

ُأومنُشانهُالتأثيرُعلىُتوازنُالطفلُالعاطفيُُالقسوةعملُينطويُُأيُإتيانُأوالطعامُعنهُ
ُ.النفسي

ُُ.إذاُكانُالطفلُضحيةُجريمةُمنُممثلهُالشرعيُ-

ُ.اقتضتُمصلحةُالطفلُحمايتهُإذاشخصُآخرُُأيإذاُكانُالطفلُضحيةُجريمةُمنُُ-

-ُُ ُالمواد ُفي ُلاسيما ُاستغلاله ُخلال ُمن ُإشكاله ُبمختلف ُللطفل ُالجنسي ُالإباحيةالاستغلال
ُُ.وفيُالبغاءُوإشراكهُفيُعروضُجنسية

ُ.وقوعُالطفلُضحيةُنزاعاتُمسلحةُوغيرهاُ-ُ

ُما ُحالة ُوكيلُُوفي ُبواسطة ُالأحداث ُقاضي ُأمام ُمرفوعة ُغير ُالقضية ُكانت إذا
51/51ُمنُالقانون34ُُتُعليهُالمادةُنُإبطاءُوهذاُماُنص ُالجمهوريةُفيوجبُعليهُإبلاغهُدوُ

بإرسالُملفُُمنُالتحقيق،ُالانتهاءيقومُقاضيُالأحداثُبعدُُ»ُتعلقُبحمايةُالطفلُعلى:مال
وهذاُماُيبينُحرصُالمشرعُالجزائريُعلىُحمايةُُ«القضيةُإلىُوكيلُالجمهوريةُللإطلاعُعليه

ُ.الانحرافالأحداثُمنُخطرُ
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 .الثالث: الأمر بالحفظالفرع 
فيُوكيلُالجمهوريةُبشأنُكلُُلةالنيابةُالعامةُممثُتتخذهالأمرُبحفظُالأوراقُإجراءُإداريُ

منُإجراءاتُالبحثُُالانتهاءجريمةُوقعتُمنُشخصُبالغُأوُحدث،ُويتخذُالإجراءُمباشرةُبعدُ
ُ.1والتحريُالتيُيجريهاُالسيدُوكيلُالجمهوريةُبنفسهُأوُبأمرُضابطُالشرطةُالقضائيةُبإجرائها

ُلا ُأنه ُالعامة ُالنيابة ُرأت ُوُجدُوإذا ُالدعوى، ُفي ُالسير ُمن ُالبحثُُباعتبارى ُنتائج أن
تأمرُبحفظُالأوراق،ُوجوهرُقرارُُالاتهامعليهاُفيُتوجيهُُالاعتمادالأوليُلمُتأتيُبنتائجُيمكنُ

ُلعدمُ ُالقضاء ُإلى ُرفعها ُوعن ُالعمومية ُالدعوى ُتحريك ُعن ُمؤقتا ُالنظر ُصرف ُهو الحفظ
وعليهُفوكيلُالجمهوريةُلهُالحقُبأنُيتخذُُصلاحيةُالأمرُلاُلتحقيقُولاُللعرضُعلىُالقضاء،

تُعليهاُقدُنص ُ،ُوُوعيةمرُبحفظُالأوراقُيكونُلأسبابُقانونيةُأوُموضالأقرارُالأمرُبالحفظ،ُوُ
،ُويجوزُالرجوعُعنُالأمرُبحفظُأوراقُالقضية2ُالمادةُالسادسةُمنُقانونُالإجراءاتُالجزائية

لأنُهذاُالأمرُفيُحقيقتهُإجراءُإداريُوليسُقرارُقضائي،ُوذلكُلأنهُغيرُمسبوقُبتحقيقُلهذاُ
ُرُذلك.يبرُُمنُجديدُإذاُكانُهناكُماُىُيجوزُالرجوعُعنه،ُومواصلةُتحريكُالدعوُ

ُ ُأن ُإلا ُالإشارة ُوتجدر ُالطفلمال51/51ُالقانون ُبحماية ُكرُ ُتعلق ُالوساطةُقد سُآليات
،ُيتولىُالقيامُبهاُالسيدُوكيلُالجانحيندتيُالجنحُوالمخالفاتُالمرتكبةُمنُطرفُالأحداثُالم

ُتحتُ ُذلك ُتنفيذ ُالقضائية ُالشرطة ُضباط ُأحد ُأو ُمساعديه ُأحد ُيكلف ُأو ُبنفسه الجمهورية
ُ ُماوُإشرافه ُوهذا ُالجانح ُالحدث ُضد ُالعمومية ُالدعوى ُُتحريك ُالمادة ُعليه من558ُُنصت

الطفلُللمخالفةُأوُُارتكابيكمنُإجراءُالوساطةُفيُكلُالوقتُمنُتاريخُ:ُ"قانونُحمايةُالطفل
ُ".الجنحةُوقبلُتحريكُالدعوىُالعمومية

ُــــُلاُيمكنُإجراءُالوساطةُفيُالجنايات.
ُاللجوء ُُإن ُالوساطة ُإلى ُالعمومية ُالدعوى ُتقادم ُوكيلُُابتداءيوقف ُإصدار ُتاريخ من

ُالجمهوريةُلمقررُإجراءُالوساطة.
                                                             

ُ .584ُصالمرجعُالسابق،ُُ،زيدومهُدرياسُ-1
2-ُُ 46/81ُُ+ُقانون46ُُُ-11أ86ُُالمادة منُقانونُالإجراءاتُالجزائيةُ:ُتنقضيُالدعوىُالعمومية51/81ُُ+ُقانونُأ

ُإلىُتطبيق ُالشيءُُالرامية ُالحائزُلقوة ُالحكم ُالشاملُوبإلغاءُقانونُالعقوباتُوبصدور ُوبالعفو ُوبالتقادم ُالمتهم ُبوفاة العقوبة
ُالمقضي.
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ُالمرحلة ُفي ُالأحداث ُلحماية ُتعرضنا ُخلال ُمن ُقوله ُيمكن ُأنُُالشبهُما ُهو قضائية
ُ.نقاطلاُتختلفُعنُمعاملةُالبالغُماعداُفيُبعضُالُالاتهاممعاملةُالحدثُخلالُمرحلةُ

نهُفيُقانونُالإجراءاتُالجزائيةُلمُيخصصُنيابةُخاصةُالأحداثُأهُهوُتجدرُالإشارةُإليُما
لذلكُلابدُمنُإنشاءُشرطةُخاصةُبالأحداثُتكونُمستقلةُعنُمراكزُومصالحُالأمنُالوطنيُ

الشرطةُالقضائيةُبمهامهاُُوأنُقياممنُحيثُالمقرُحتىُلاُيخالطُالأحداثُالمجرمينُالبالغين،ُ
ُتكفيُ ُقانونيةُقد ُيكفلُضمانُحقوقُالحدثُفيُمعاملة يجبُأنُيكونُلهُطابعُالحمايةُبما

ُ.لإصلاحهُمنُالوهلةُالأولى

 .لأحداث في مرحلة التحقيقل: الحماية الإجرائية المبحث الثاني

بسببُالظروفُوالوضعُالخاصُبالحدثُالجانحُوالتيُتجعلهُيختلفُكلُالاختلافُعنُ
ُ ُالبالغُوجبتُالضرورة ُفيُالتحقيقُمعُُإلىالمجرم إنشاءُجهاتُتحقيقُمختصةُيتمثلُدورها

ُالحدثُعنُطريقُالبحثُفيُشخصيتهُوعواملُانحرافه.
ُ ُفيه ُللتطرق ُالمبحث ُلهذا ُخصصنا ُلذلك ُالحدثُإلىوتبعا ُمع ُالتحقيق ُإجراءات

ُالمرحلة ُهذه ُفي ُله ُالمقررة ُُوالضمانات ُبالإضافة ُالأول ُالمطلب ُالمؤقتةُُإلىفي التدابير
ُُ.ضمنُالمطلبُالثانيوالأوامرُالصادرةُعنُجهاتُالتحقيقُوطرقُالطعنُفيهاُ

  .والضمانات المقررة له : إجراءات التحقيق مع الحدثالمطلب الأول
تيُنصُلالموادُالقانونيةُالمخصصةُلإجراءاتُالتحقيقُمعُالحدثُالجانحُواُإلىبالرجوعُ

شخصينُوهماُقاضيُُإلىعليهاُالمشرعُنجدهُأنهُمنحُصلاحيةُمباشرةُالتحقيقُمعُالأحداثُ
ُبالبالغين ُأصلا ُوالمختص ُالأحداث ُبقضايا ا ُخصيص  ُالمكلف ُالتحقيق ُوقاضي ُ،الأحداث

ُ ُفُالإجراءاتولنتعرفُعلىُهذه التحقيقُمعُالحدثُفيُُإجراءاتُإلىُالأوليُالفرعُتعرضنا
ُ.ثناءُمرحلةُالتحقيقأقررةُللحدثُمالضماناتُالُإلىخطرُمعنويُوفيُالفرعُالثانيُ

 .التحقيق مع الحدث في خطر معنوي  : إجراءاتالأولالفرع 
زُقضاءُالأحداثُحيثُلاُيقتصرُعلىُالجانبُالردعيُفحسبُتميُ ُينظر اُللخصائصُالت

بلُيشملُإصلاحُالحدثُوإدماجهُاجتماعياُفإنُلهُمحورينُأساسيينُوهماُ:ُجنوحُالأحداث،ُ
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السلطةُالمتعلقُبحمايةُالطفل،ُو51/51ُُقانونُلوالاهتمامُبالأحداثُفيُالخطرُالمعنوي،ُطبقاُل
توجدُفيُحالةُالخطرُالمعنويُمنُخلالُالتدابيرُُيالتالممنوحةُلهُقانونياُبتكفلُهيئةُالأحداثُ

دونُوقوعُالحدثُُالحيلولةاللازمةُحسبُكلُحالةُتعرضُعليه،ُبمعنىُآخرُفإنهُيعملُعلىُ
ُعلىُطلبُالنيابةُُهاويةفيُ الانحرافُوالإجرام،ُوذلكُبالنظرُفيُعريضةُتعرضُعليهُأوُبناء 

بيرُانبُهذاُخولُالمشرعُاتخاذُأيُتدجُإلىحدث،ُالعامةُأوُالمؤسسةُالتربويةُالمتواجدُلديهاُال
ُ.1إنقاذهُمنُالخطرُالذيُيهددهُوقائيُأوُعلاجيُأوُإصلاحيُيلائمُالحدثُوظروفهُمنُشأنه

زمةُلاالتدابيرُالُباتخاذالحدثُالمنحرفُ،ُوذلكُُإصلاحأماُالجانبُالعلاجيُفيبرزُفيُُ
ُبشأنُ ُالمتخذة ُالتدابير ُوهذه ،ُ ُالقانون ُعليه ُيعاقب ُمجرما ُسلوكا ُارتكب ُالذي ُالحدث بحق
الحدثُالجانحُيمكنُأنُتنفذُفيُمؤسسةُمتخصصةُبإصلاحُالأحداثُوتربيتهمُوتقويمُخلقهمُ

ُ ُوذلك ُالعامة، ُالحياة ُفي ُجديد ُمن ُإدماجهم ُيمكن ُحتى ُواجتماعيا ُمهني ا ُباتخاذوتأهيلهم
أوُبقائهُفيُمحيطهُالعائليُإذاُتوفرُلذلكُالجوُالمناسب،ُمعُإجراءُُتربويةُالحديثة،الأساليبُال

ُوالمساعدينُ ُالقاضي ُقبل ُمن ُلعائلته ُالنافعة ُالإرشادات ُوإسداء ُعليه ُالمنتظمة المراقبة
ُ.2لهذاُالغرضُالموظفينُتماعيينالاج

وتقررُأغلبيةُالتشريعاتُتدابيرُخاصةُلمواجهةُهذهُالمرحلةُمنُأجلُالتغلبُعلىُعواملُ
ُ ُكبير ُاحتمال ُهناك ُبأن ُلهذاُُبارتكابتنبئ ُتعرضه ُاحتمال ُوتجعل ُمستقبلا، ُلجريمة الحدث

وهوُماُسارُعليهُالمشرعُالجزائريُمنُخلالُالقانونُُ،3درجةُكبيرةُمنُالأهميةالخطرُعلىُ
الطفلُ»ُ:فيُنصُالمادةُالثانيةُأنهخطرُحمايةُالطفلُالذيُعرفُالطفلُفيُالمتعلقُب51/51ُ

 .«الذيُتكونُصحتهُأوُأخلاقهُأوُتربيتهُأوُأمنهُفيُخطرُأوُعرضتُلهُ.......
 
 

                                                             
 الحقوقُوالعلوم فخار،ُالحمايةُالجنائيةُللطفلُفيُالتشريعُالجزائريُوالقانونُالمقارن،ُأطروحةُدكتوراه،ُكليةُإبراهيمحموُبنُُ-1

ُ.361صُ،2014/1851ُبسكرة،ُُ-خيضر محمد جامعة السياسية،
ُ.366صُالمرجعُالسابق،،ُحموُبنُابراهيمُفخارُ-2 
ُد.ُط،ُ)دراسةُتأصيليةُمقارنةُبقوانينُالأحداثُالعربية(،ُقواعدُالأممُالمتحدةُلتنظيمُقضاءُالأحداثُ،فتوحُعبدُاللهُالشاذليُ-3

ُ.14-11صُصُُ.5665ُالإسكندرية،ُدارُالمطبوعاتُالجامعية،
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  .للطفل في حالة الخطر الاجتماعيةأولا : الحماية 
ُالاجتماعيةإنُقانونُالطفلُالجديدُيضمنُحقُالأطفالُالمعرضينُللخطرُفيُالحمايةُ

ُالوقائيُالفعال،ُُالاجتماعية،ُوذلكُمنُخلالُإعطاءُالأولويةُوالحمايةُالقضائية ُلطابعها نظر ا

ُ:ُتتمثلُفيُوالتي،ُةُتتولىُحمايةُوترقيةُحقوقُالطفلإنشاءُهيئةُمستقلُولذلكُتمُ 
 للحدث على المستوى الوطني: الاجتماعيةالحماية  (1

ُ ُوترقية ُلحماية ُالوطنية ُالطفولةُالهيئة ُوترقية ُلحماية ُالوطني ُالمفوض ُيرأسها الطفولة
تتمتعُبالشخصيةُالمعنويةُوالاستقلالُالماليُتتولىُترقيةُحقوقُالطفلُمنُخلالُوضعُبرامجُ

تهُوطنيةُومحليةُلحمايةُوترقيةُحقوقُالطفلُومتابعةُالأعمالُالمباشرةُميدانياُفيُمجالُحماي
ويخطرُالمفوضُُ،البحثُفيُمجالُحقوقُالطفلُوتشجيع،ُوالقيامُبكلُعملُتوعويُفيُذلك

ممثلهُالشرعيُأوُكلُشخصُطبيعيُأوُمعنويُحاولُالمساسُبحقوقُُالوطنيُمنُالطفلُأو
ُلتحقيقُ،الطفل ُإقليميا ُالمختصة ُالوسطُالمفتوح ُلمصالح ُالإطارات ُبتحويل ُُيقوم ُواتخاذفيها،

ُاللاُ  ُالعدلُزمةالتدابير ُوزير ُللسيد ُحملت ُالمفوضُ،إذا ُتقريرُُويعد ُُاالوطني ُعن حالةُسنويا
 .1يرفعهُلرئيسُالجمهوريةةُوُالوطنيحقوقُالطفلُومدىُتنفيذُاتفاقيةُالطفلُ

 للحدث على المستوى المحلي: الاجتماعيةالحماية  (2
للأطفالُبالتنسيقُمعُمختلفُالهيئاتُُالاجتماعيةمصالحُالوسطُالمفتوحُتتولىُالحمايةُ

المكلفينُبرعايتهمُوهيُفيُالواقعُمصلحةُواحدةُفيُكلُولايةُُالعموميةُوالأشخاصُوالمؤسساتُ
،ُوتخطرُهذهُالمصالحُمنُةُالأطفالُفيُخطرُومساعدةُأسرتهموهيُالتىُتقومُبمتابعةُوضعي

المساعدينُُ،قبلُالطفلُأيُجمعيةُأوُهيئةُعموميةُأوُخاصةُتنشطُفيُمجالُحمايةُالطفل
ُنالاجتماعيين،ُأوُمعلم،ُأوُطبيب،ُأوُكلُشخصُطبيعيُأوُمعنوي،ُأوُكلُماُمنُشأنهُأ

يشكلُخطر اُعلىُالطفلُأوُسلامتهُالبدنيةُوالعقلية،ُويمكنهاُالتدخلُتلقائياُولاُيتمُالكشفُعنُ
ُال ُإذمخطرُهوية ُالإخطارُمنُوجودُحالةُالخطرُمنُخلالُالأبحاثُُإلاُبرضاه، ُبعد تتأكد

وإذاُُ،،ُوعندُالاقتضاءُتطلبُتدخلُالنيابةُأوُقاضيُالأحداثليهُوسماعهإُللانتقالُيةالاجتماع
وفيُحالةُتأكدهاُمنُوجودهُتتصلُممثلهُالشرعي،ُتأكدتُمنُوجودُالخطرُتبلغُبذلكُالطفلُوُ

                                                             
ُالطفل.المتعلقُبحماية51/51ُُمنُالقانونُرقم:53ُُو55ُُالمادتانُُ-1
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لاحتياجاتهُووضعيتهُالتيُُمةئملاالاتفاقُبخصوصُالتدابيرُالأكثرُُإلىبممثلُالطفلُللتوصلُ
ُويدونُ ُالخطرُعنُالطفل، ُإبعاد فيُمحضرُويوقعُعليهُمنُطرفُجميعُُالاتفاقمنُشأنها

ُالأطراف،ُويجبُإبقاءُالطفلُفيُأسرتهُمعُاقتراحُأخذُالتدابيرُالاتفاقيةُالآتية:ُ
 ُ.المفتوحالأسرةُاتخاذُالتدابيرُالمتفقُعليهاُفيُالآجالُالتيُتحددهاُمصالحُالوسطُُإلزامُ-5
 ُ.الاجتماعيةزمةُللأسرةُبالتنسيقُمعُالهيئةُالمكلفةُبالحمايةُلاتقديمُالمساعدةُالُ-1
ُالتكفلُُإخطارُ-3 ُأجل ُمن ُاجتماعية ُهيئة ُأو ُالبلدي، ُالشعبي ُالمجلس ُرئيس ُأو الوالي

 بالطفل.ُالاجتماعي
ُ،صحتهيهددُاتُاحتياطيةُلمنعُالطفلُمنُالاتصالُمعُأيُشخصُيمكنُأنُءاتخاذُإجراُ-4ُ

 .المعنويةأوُسلامتهُالبدنيةُأوُ
ُعلىُطلبُمنُالطفلُأوُممثلهُالشرعي،ُ ويمكنُمراجعةُهذهُالتدابيرُكلياُأوُجزئياُبناء 

أيامُمن58ُُاتفاقُخلالُُإلىيتمُالتوصلُُلاقاضيُالأحداثُعندماُُإلىُالطلبُويجبُأنُيرفع
ُُ.المتعلقُبحمايةُالطفل51/51ُُمنُالقانون15ُُتُعليهُالمادةُتاريخُإخطارهاُوهذاُماُنص ُ

  .قاضي الأحداث بدعوى الحماية تدخل )التوصل( ثانيا : كيفية
نهُيتصلُبالمكلفُبموجبُإجراءاتُخاصةُإسلطةُقضائيةُفُباعتبارهإنُقاضيُالأحداثُ

يسمحُلهمُالقانونُُأوُالأشخاصُالذينُ،سواءُمنُناحيةُطبيعةُالمكلفُ،بحالةُالخطرُالمعنويُ
ُُ.1بعرضهُعليه

ُ ُالمادة ُنجد 31ُُإذ ُمن ُالطفل51/51ُالقانون ُبحماية ُُالمتعلق ُماتنص ُ:يليُعلى
ُأوُ» ُإقامته ُمحل ُأو ُمسكنه ُأو ُلخطر ُالمعرض ُالطفل ُإقامة ُلمكان ُالأحداث ُقاضي يختص

مسكنُممثلهُالشرعيُوكذلكُقاضيُالأحداثُللمكانُالذيُوجدُبهُالطفلُفيُحالةُعدمُوجودُ
ُيُترفعُإليهُمنُالطفلُأوُممثلهُالشرعيُأوُوكيلُالجمهوريةُأولىُالعريضةُالتإبالنظرُُهؤلاء،

                                                             
-1858قسنطينة،ُُ-حداث،ُمذكرةُماجستير،ُكليةُالحقوق،ُجامعةُمنتوريُ،ُالسياسةُالجنائيةُتجاهُالأأوفروخعبدُالحفيظُُ-1

ُ.16صُ،1855
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ُأوُ ُالمفتوح ُالوسط ُمصالح ُأو ُالطفل ُإقامة ُلمكان ُالبلدي ُالشعبي ُالمجلس ُرئيس ُأو الوالي
ُ.1الجمعياتُأوُالهيئاتُالعموميةُالمهتمةُبشؤونُالطفولة

ُتلقُ ُيمكن ُتلقائيا ُيتدخل ُأن ُالأحداث ُلقاضي ُيجوز ُالمقدمكما ُالإخطار ُالطفلُُي من
ُُ.«شفاهة
تقديمُعريضةُإليهُمنُطرفُبالمشرعُحصرُبموجبُهذهُالمادةُتدخلُقاضيُالأحداثُف

ُأشخاصُمحددينُعلىُسبيلُالحصرُوالذيُعددهمُعلىُالنحوُالتالي:ُ
ُُ:الطفل أو الحدث المعرض لخطر معنوي  (1

ُاسُ ُله ُيجوز ُأنه ُإلا ُالأحداث، ُلقاضي ُعريضة ُتقديم ُله ُقاضيُُتثناءايمكن ُيحظر أن
ُ.الأحداثُشفاهة

ُُ:الممثل الشرعي (1
لدينُتقديمُعريضةُلقاضيُالأحداثُالتيُمنُشأنهاُحمايةُأبناءهمُالمتواجدينُايمكنُللوُ

ُفيُإحدىُصورُالخطرُالمعنوي.ُ
نُعلمتُإإلاُأنُأغلبيةُالأسرُلاُتعلمُأنُهناكُهيئةُتقومُبالتدخلُلحمايةُأبنائهم،ُحتىُوُُُُُ

ُالتدخلُالثقةُفليسُلهاُ لوُاهتمتُُيأتيُبنتيجة،ُلذلكُحبذاسفيُالمؤسساتُالقضائيةُبأنُهذا
ُلحمايةُ ُبالتدخل ُالأحداث ُقاضي ُإخطار ُبضرورة ُوالمجتمع ُالأسر ُبتوعية ُالسلطات جميع

ُُحدثُالموجودُفيُحالةُخطر.ال

ُ:مكان إقامة الحدثُوكيل الجمهورية (3
إماُأنُتكونُمقدمةُُُ:تلقيهُللعرائضُفهيُ،ُوتتعددُوسائلممثلاُللمجتمعُباعتبارهوذلكُ

،ُإلاُأنُالغالبُهوُتقديمُهذهُمنُالحاضنُأوُالأقاربُأوُالجيرانمنُالأبوينُأوُمنُأحدهماُأوُ
ُُ.2حداثُفيُجهازُالدركُالوطنيخلاياُحمايةُالأُ،المحاضرُمنُقبلُفرقُحمايةُالطفولة

                                                             
ُ.535صُالمرجعُالسابق،،ُزيدومةُدرياسُ-1
2-ُُ ُالحماية ُالدين، ُبدر ُعلي ُالجزائري،حاج ُالقانون ُفي ُللطفل ُماجستيرُالجنائية ُبلقايدُ،مذكرة ُبكر ُأبو ،ُتلمسانُ-جامعة

ُ.516صُ،1886/1858
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 :الوالي (4
ُ ُالأحداث ُلقاضي ُعريضة ُتقديم ُصلاحية ُالمشرع ُمنحه ُوُمتى ُإلى ُحدثاُصل ُأن علمه

ُ.موجودُفيُخطرُمعنويُ
ُ:رئيس المجلس الشعبي البلدي (1

ُالقضائيةُيمكنُلهُرفعُالعريضةُإلىُقاضيُالأحداثُفيُحالةُُباعتباره ضابطُالشرطة
تهُومنُواجبهُتقديمُيوجودُحدثُفيُخطرُمعنوي،ُلأنهُأكثرُإطلاعاُعلىُماُيجريُداخلُبلد

ُ.الحمايةُلهم
:ُمصالح الوسط المفتوح أو الجمعيات أو الهيئات العمومية المهتمة بشؤون الطفولة (6

ُ.1ومراقبةُالأحداثُالمفرجُعنهمتتبعُُبحكمُمهمتهمُفي
ُ:تدخل قاضي الأحداث من تلقاء نفسه (1

ُأجازتُنفسُالمادةُتدخلُقاضيُالأحداثُمنُأجلُتقديمُالحمايةُللحدثُالموجودُُ كما
ُلذلكُبصددُقيامهُبتحقيقُمعُحدثُآخرُ،فيُخطرُمعنويُ ُاكتشافه أوُفيُُ،سواءُفيُحالة

ُمتشردين ُلأحداث ُإيجاده ُالقضائيةُُ،حالة ُالضبطية ُيأمر ُأن ُالجمهورية ُوكيل ُمن فيطلب
ُ.مُعريضةُإلىُقاضيُالأحداثمهُليقدبإحضارهمُوتقديمهمُأما

 .ة التحقيق مع الحدث في خطر معنوي : كيفيثالثا
ُجمعُ ُإلى ُمجملها ُفي ُمعنوي ُخطر ُحالة ُفي ُالحدث ُمع ُالتحقيق ُإجراءات تهدف
ُحالةُ ُمواجهة ُأجل ُمن ُالمناسب ُالإجراء ُلإتخاذ ُالوصول ُتسهل ُالتي ُاللازمة المعلومات

لُالقانونُلقاضيُخالخطورة،ُوعليهُفقدُ ُ.خاذُبعضُالإجراءاتُفيُهذاُالمجالالأحداثُاتوَّ
ُيلي:ُُوتتمثلُهذهُالإجراءاتُالتيُتساعدُفيُالتعرفُعلىُشخصيةُالحدثُفيما

  :سماع الحدث( 1
ُ ُالمادة ُعليه 33ُُنصت ُالقانون ُالطفل51/51ُمن ُبحماية ُالمتعلق ُقاضيُُ»: يقوم

ُ ُالأحداث ُإليهبإعلام ُالمقدمة ُبالعريضة ُالشرعي ُممثله ُأو ُورافُالطفل ُأقوالهاُ، ُبسماع ويقوم
ُُ.«وتلقيُآرائهماُبالنسبةُلوضعيةُالطفلُومستقبله

                                                             
ُصُ،5661ُ،الجزائرُالمؤسسةُالوطنيةُللكتاب،دُط،ُمحمدُعبدُالقادرُقواسمية،ُجنوحُالأحداثُفيُالتشريعُالجزائري،ُُ-1

548.ُ
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وعليهُفسماعُالحدثُهوُإجراءُيفرضُنفسهُحتىُيتسنىُلقاضيُالأحداثُمناقشةُحولُُ
،ُوذلكُلىُوجودهُُفيُإحدىُالخطرُالمعنويُالحالةُالتيُوجدُفيهاُومعرفةُالظروفُالتيُأدتُإ

ُوجذب ُبالطمأنينة ُإشعاره ُوعدمُُبعد ُيخاف ُلا ُحتى ُالسلطة ُمظهر ُفي ُالظهور ُوعدم انتباهه
ُلا ُقانونية ُمناقشة ُفي ُالحدثُالخوض ُلأيفهمها ُأخطائه ُتضخيم ُوعدم ُيؤديُ، ُذلك ُكل ن

ُ.بالحدثُإلىُالكذب
  :سماع والدي القاصر أو ولي أمره ( 2

ُ،ُ ُالحدث ُشخصية ُمعرفة ُأجل ُمن ُوليه ُأو ُالحدث ُبوالدي ُالأحداث ُقاضي يستعين
ُ.تاليُاتخاذُالإجراءُالصحيحُللحدثوبال
ُ:التحقيق الإجتماعي والفحوص الطبية والعقلية والنفسية للحدث (3

ُالإجراءُنص ُ ُ»ُالمتعلقُبحمايةُالطفل51/51ُُرقم:ُمنُالقانون34ُُتُعليهُالمادةُهذا
ُالطفلُيتولى ُشخصية ُدراسة ُالأحداث ُلاسيُ قاضي ُوالفحوصُ، ُالإجتماعي ُالبحث ُبواسطة ما

والعقليةُوالنفسيةُومراقبةُالسلوكُويمكنهُمعُذلكُإذاُتوفرتُلديهُعناصرُكافيةُللتقديمُالطبيةُ
ُ.«أنُيصرفُالنظرُعنُجميعُهذهُالتدابيرُأوُأنُيأمرُببعضُمنها

يجوزُلقاضيُالأحداثُأثناءُالتحقيق51/51ُُُرقم:ُمنُالقانون31ُُوحسبُنصُالمادةُ
ُقتةُأحدُالتدابيرُالتالية:بشأنُالطفلُوبموجبُأمرُبالحراسةُالمؤُيتخذُأنُ

 ُ.إبقاءُالطفلُفيُأسرتهُ-5
يهُ،ُمالمُتكنُقدُسقطتُعنهُتسليمُالطفلُلوالدهُأوُوالدتهُالذيُلاُيمارسُحقُالحضانةُعلُ-1

 .الحكم
 .تسليمُالطفلُإلىُأحدُأقاربهُ-3
 .ةُجديرينُبالثقةتسلسمُالطفلُإلىُشخصُأوُعائلُ-4
ُالمفتوحُبملاحظةُالطفلُفيُوسطهُالأسريُأوُالمدرسييكلفُمصالحُالوسطُنُيمكنهُأكماُُ-1
 .مهنيوُالأ

ُ:كماُلقاضيُالأحداثُأنُيأمرُبوضعُالطفلُبصفةُمؤقتةُفي
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 ُ.مركزُمتخصصُفيُحمايةُالأطفالُفيُخطرُ -5
 .مصلحةُمكلفةُبمساعدةُالطفولةُ -1
،ُإذاُكانُالطفلُفيُحاجةُإلىُتكفلُصحيُأوُنفسيُيمكنُأنُمركزُأوُمؤسسةُاستشفائية -3

أشهرُويعلمُبهاُقاضيُالأحداثُالطفلُأوُممثلهُالشرعي86ُُتتجاوزُمدةُالتدابيرُالمؤقتةُمدةُ
ُ.1ساعةُمنُصدورهاُبأيُوسيلة44ُلالُخ

ت51/51ُُرقم:ُمنُالقانون31ُُأماُالمادةُ ُالانتهاءبعدُُ»:ُالمتعلقُبحمايةُالطفلُفقدُنص 
ُعليهُ ُللإطلاع ُالجمهورية ُوكيل ُإلى ُالقضية ُملف ُبإرسال ُالأحداث ُقاضي ُيقوم ُالتحقيق من

ُ.الاقتضاءلهُالشرعيُوالمحاميُعندُالطفلُوممثُباستدعاءويقومُ
ُ:ُثُبموجبُأمرُأحدُالتدابيرُالآتيةويتخذُقاضيُالأحداُ

لمُُيمارسُحقُالحضانةُما،ُتسليمُالطفلُلوالدهُأوُوالدتهُالذيُلاُإبقاءُالطفلُفيُأسرتهُ-5
 .تكنُقدُسقطتُعنهُبحكم

 .أحدُأقاربهُتسليمُالطفلُإلىُ-1
 ُ.بالثقةُجديرينتسليمُالطفلُإلىُشخصُأوُعائلةُُ-3
 .وحُبمتابعةُالطفلُوتقديمُالحمايةتكليفُالوسطُالمفتُ-4

ُ ُالمادة ُفي ُجاء ُما ُحسب ُالأحداث ُلقاضي ُيجوز ُالقا45ُكما 51/51ُُرقم:ُنونُمن
ُ:ُبحمايةُالطفلُأنُيأمرُبوضعُالطفلُفيالمتعلقُ

 ُ.مركزُمتخصصُفيُحمايةُالأطفالُفيُخطرُ-5
 .ةُبمساعدةُالطفولةمصلحةُمكلفُ-1

اوزُبلوغُالطفلُسنُسنتينُقابلةُللتجديدُولاُيمكنُأنُتتج81ُوهذهُالتدابيرُالمقررةُلمدةُ
ُالجزائي ُالرشد ُيمدد ُأن ُالضرورة ُعند ُالأحداث ُلقاضي ُيمكن ُأنه ُغير ُالمنصوصُ، الحماية

ُعلىُطلبُمنُسلمُإليهُالطفل15ُُعليهاُفيُهذهُالمادةُإلىُغايةُإحدىُوعشرينُ) سنةُ(ُبناء 
ُ.منُقبلُالمعنيُأوُمنُتلقاءُنفسهُأو

                                                             
ُ.المتعلقُبحمايةُالطفل51/51ُُرقم:ُمنُالقانون31ُُو34ُُالمادتانأنظرُُ-1
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ويمكنُُ،المتعلقُبحمايةُالطفل51/51ُُرقم:ُالقانونُمن41ُُجاءُفيُنصُالمادةُُهذاُماوُ
،ُوهذهُالأوامرُغيرُاُعلىُالتكفلُبنفسهأنُيصبحُقادرُ أنُتنتهيُبمجردُطلبُمنُالطفلُبعدُ

ُ.1قابلةُللطعن
  .قررة للحدث أثناء مرحلة التحقيق: الضمانات المالفرع الثاني

ُمن ُقضائيةُُبالرغم ُهيئات ُبين ُالأحداث ُقضايا ُفي ُالتحقيق ُوزع ُالجزائري ُالمشرع أن
بغضُالنظرُعنُدُالضماناتُوالحقوقُالتيُتحميُالحدثُفيُمرحلةُالتحقيقُمختلفةُإلاُأنهُوحُ 

قرينةُالبراءة،ُُتناولُولنتعرفُعلىُهذهُالضماناتُسنتطرقُلهاُمنُخلال،ُالجهةُالمكلفةُبذلك
الحقُفيُالتزامُوُُأحدُالوالدينُأوُالوصي،ُحقُالحدثُفيُالاستعانةُبمحامالحقُفيُحضورُ

ُُُ.الصمت
  .البراءةقرينة  أولا:

الجريمةُونسبتهاُإثباتُالأصلُفيُقرينةُالبراءةُأنُالشكُيفسرُلمصلحةُالمتهمُوأنُعلىُ
ُ.2كقاعدةُعامةُتهامتقُهيئةُالاإلىُالمتهمُيقعُعلىُعا

ُ ُقواعدُاوأن ُمن ُأساسية ُقاعدة ُقضائي ُبحكم ُإدانته ُتثبت ُحتى ُالمتهم ُبراءة فتراض
الإجراءاتُالجزائيةُحيثُتحققُمصلحةُالمتهمُوالمجتمعُفيُآنُواحدُمماُدفعُهذهُالقاعدةُإلىُ

45ُوهذاُماُنصتُعليهُالمادةُُالدساتيرالارتقاءُفيُالقانونُالأساسيُحيثُثمُالنصُعليهاُفيُ
ُال3ُنُالعالميُلحقوقُالإنسانوكذلكُفيُالإعلا1818ُُسنةليُمنُالدستورُالجزائرُ عهدُوكذا

ُما ُوهذا ُوالسياسية ُالمدنية ُبالحقوق ُالخاص ُُالدولي ُالمادة ُفي ُال54/1ُجاء ُمن ُالدوليعهد
ُال ُالعامةُللأمخاصُبالحقوقُالمدنيةُوالسياسية ُالجمعية ُبتاريخُالتيُصادقتُعليها ُالمتحدة م

جريمةُلأنُيعتبرُبريئاُأنُيثبتُعليهُالجرمُُبارتكابمنُحقُكلُمتهمُُ»:5666ديسمبر56ُُ
ُ.«قانونا

                                                             
ُ.المتعلقُبحمايةُالطفل51/51ُُرقم:ُمنُالقانون41/3ُُالمادةُأنظرُُ-1
ُ.586صُ،السابقُالمرجعُ:مةُدرياسوُزيدُ-2
،5644ُديسمبر58ُُالإعلانُالعالميُلحقوقُالإنسانُالذيُاعتمدُبموجبُقرارُالجمعيةُالعامةُللأممُالمتحدةُالمؤرخُفي:ُُ-3

ُالديمقراطيةُالشعبيةُلسنة55ُُبموجبُالمادةُالموافقُعليهُ الصادرُفيُجُرُجُج،ُ ،5663منُدستورُالجمهوريةُالجزائرية
5663ُ،ُسنة64ُالعدد:ُ
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ُأنُالمشرعُالدوليُ ُحققتهُقواعدُسعىكما ُبكينُُلوضعُنصُخاصُبالأحداثُوذلكُما
أساسيةُإجرائيةُتكفلُفيُجميعُمراحلُالإجراءاتُضماناتُُ»التيُجاءُفيها81/5ُُقاعدتهاُفيُ

ُبنصها:5661ُفلُالمصادقُعليهاُسنةُحقوقُالطُاتفاقيةأكدتهُُوماُ،«....مثلُافتراضُالبراءة
،ُكماُنجدُأنُقواعدُالأممُُ«إلىُأنُتثبتُإدانتهُوفقُللقانونُُ–أيُالحدثُُ–إفتراضُبراءتهُُ»

يفترضُأنُالأحداثُُ»:يليُالمتحدةُبشأنُحمايةُالأحداثُالمجرمينُمنُحريتهمُنصتُعلىُما
.ُهذاُ«المقبوضُعليهمُأوُالذينُينتظرونُالمحاكمةُأبرياءُويحاكمونُعلىُهذاُالأساسُ.....

بالإضافةُمنُقواعدُالأممُالمتحدةُبشأنُحمايةُالأحداثُالمجرمينُمنُحريتهم،51ُنصُالمادةُ
ُ.1إلىُالميثاقُالإفريقيُلحقوقُالإنسانُوالشعوب

 .دين أو الوصيلا: الحق في حضور أحد الو ثانيا
ُنص ُ علىُأنُإجراءاتُالتحريُوالتحقيقُُ»منُقانونُالإجراءاتُالجزائيةُ:55ُتُالمادة

سريةُوهذاُهوُالأصل،ُفالتحقيقُيكونُسري،ُإذُيكونُعلنيُبالنسبةُلأطرافُالقضيةُمنُشهودُ
ُ.ومتهمُوضحاياُوسريُبالنسبةُللجمهور

،ُومنحُلوليهُسريةُالتحقيقُمعُالحدثإذُنصُعلىُإلاُأنُالمشرعُخرجُعنُهذهُالقاعدةُ
صلاحيةُالحضورُأثناءُالتحقيقُوهذاُيشكلُضمانةُمنُالناحيةُالنفسيةُله،ُولقدُنصتُالمادةُ

يخطرُقاضيُالأحداثُُ»الحق:هذاُحمايةُالطفلُعلىُالمتعلقُب51/51ُرقم:ُُقانونُالمن46ُُ
ُ.«الطفلُوممثلهُالشرعيُبالمتابعة

ُ ُالقاعدة 5ُُ-81وبموجب ُحق ُجلساتُفإن ُوصيه ُأو ُوالديه ُأحد ُحضور ُفي الحدث
ةُالمشاركُ،ُأماُبالنسبةُلحقُأحدُالأبوينُأوُالوصيُفيقيقُيعدُضمانةُأساسيةُبالنسبةُلهالتح

ُ ُالإجراءات ُُفقدفي ُتناولته ُُ»بنصها:51/51ُالقاعدة ُحق ُالوصي ُأو فيُُالاشتراكللوالدين
ُيجوزُ ُأن ُعلى ُالحدث، ُلصالح ُحضورهم ُتطلب ُأن ُالمختصة ُللسلطة ُويجوز الإجراءات،

                                                             
،ُالمصادقُعليهُبموجبُالمرسومُالرئاسي5645ُالموافقُعليهُفيُنيروبيُسنةُُالميثاقُالإفريقيُلحقوقُالإنسانُوالشعوبُ-1

ُ.5641،ُسنة:86ُالعدد:ُجُرُجُج،ُ،5641ُفيفري83ُُالمؤرخُفي:41/31ُُرقم:ُ
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ُكانتُهناكُ ُاعتبارتدعوُإلىُُأسبابللسلطةُالمختصةُأنُترفضُإشراكهمُفيُالإجراءاتُإذا
ُُ.1«ضرورياُلصالحُالحدثُالاستبعادهذاُ

ُالحدث تشريعُالجزائريُفيُالُولعلُهذهُالضمانةُتعدُمنُأهمُالضماناتُالتيُيتمتعُبها
لماُيشكلهُحضورُالوالدُأوُالوصيُأوُمتوليُالحضانةُمنُضمانةُوحمايةُللحدثُمنُالناحيةُ

إجراءاتُالتحقيقُمعهُوتأثيرهاُالنفسية،ُفحضورهُيعنيُالحدُمنُالآثارُالسلبيةُالتيُقدُتخلفهاُ
ُُُعلىُشخصيتهُمستقبلا.

تلقائيا،ُعلىُالرغمُالنصُتطبيقاُُومنُالناحيةُالعلميةُنجدُأنُقضاةُالأحداثُيطبقونُهذا
إنُأوجبُعلىُالقاضيُالمحققُإخطارُالمسؤولُعلىُالحدثُبالمتابعةُالقانونُوُُمنُأنُنص

دونُنصهُعلىُوجوبيةُالحضور،ُخاصةُوأنُالنصُلمُيضعُجزءُعلىُتخلفُوليُالحدثُعندُ
ُ.2الإجراءلقيامُبإجراءاتُالتحقيق،ُولمُيضعُجزاءُعلىُبطلانُولاُقابليتهُللطعنُفيُ

 .بمحام الاستعانة: حق الحدث في ثالثا

ُالمادةُ ُنص ُفي ُالدستورُالجزائري ُبه ُأخذ ُما ُوهذا ُالدفاع، ُحق ُالدساتير ُمختلف كفلت
لدفاعُمضمونُالحقُفيُالدفاعُمعترفُبه.ُالحقُفيُاُ»ُ:1818منُالتعديلُالدستوري511ُُ

ُ.«فيُالقضاياُالجزائية
وجعلهُُالابتدائيبمدافعُفيُمرحلةُالتحقيقُُالاستعانةالمشرعُحقُالحدثُفيُُحصرلذلكُ

ُ.3فيُالجناياتُوُالجنحُدونُقيد
ُ ُالمادة ُنجد 61ُُحيث ُالقانون 51/51ُُمن :ُ ُعلى ُنص ُالطفل ُبحماية إنُُ»المتعلق

والمحاكمةُوإذاُلمُحضورُمحامىُلمساعدةُالطفلُوجوبيُفيُجميعُمراحلُالمتابعةُوالتحقيقُ
هُأوُيعينُلهُقاضيُالأحداثُمحامياُمنُتلقاءُنفسُ،بتعيينُمحاميُيقمُالطفلُأوُممثلهُالشرعي

ُ.يعهدُذلكُإلىُنقيبُالمحامين

                                                             

  1-ُزيدومةُدرياس،ُالمرجعُالسابق،ُص564.
ُ .185-188المرجعُالسابق،ُصُصُُ،عبدُالحميدُأفروخُ-2
ُ .185-188صُصُالمرجعُالسابق،ُُ،زيدومةُدرياسُ-3
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ُ ُأمرا ُيعد ُالحدث ُرفقة ُمحام ُحضور ُفإن ُالشكل ُمنُُوجوبيوبهذا ُحال ُبأي ُيمكن ولا
ُ.الأحوالُصرفُالنظرُعنُحضورُالمحاميُخلالُالتحقيق
التحقيقُفيُمجالُالمخالفاتُالمرتكبةُوتبقىُمسألةُوجوبُتعيينُمحامُللحدثُأمامُجهةُ

بعاُلذلكُفإنُالتحقيقُمعُالحدثُفيُجرائمُالمخالفاتُيعتبرُمتميزاُعنُمنُطرفُالأحداثُوت
ُالتحقيقُفيُمجالُالجنحُوالجناياتُخاصة.

تناولُالتحقيقُفيُمجالُالمتعلقُبحمايةُالطفل51/51ُُالقانونُمن61ُُوهذاُلأنُالمادةُ
هوُأنُالحدثُالذيُارتكبُمخالفةُيخضعُلسببُوحيدُمخالفاتُوهذاُاياتُوالجنحُدونُالالجن

رقم:ُُمنُالقانون61ُُإلىُالإجراءاتُالمقررةُللمحاكمةُفيُمجالُالمخالفاتُطبقاُلنصُالمادةُ
51/51.ُ

تطبقُعليهُالقواعدُالعامةُمنُُللأحداثوعليهُفإنُالتحقيقُفيُمجالُالمخالفاتُبالنسبةُ
تحقيقُغيرُإلزاميُفيُموادُالمخالفاتُولاُيكونُإلاُإذاُطالبُبهُهذاُالجانب،ُومعنىُذلكُأنُال

ُ؟فهل يعني أن حضور محام كذلك يخضع إلى القواعد العامةوكيلُالجمهورية،ُ
المتضمنُونُنمنُالقا11/5ُالمادةُنصُُجابةُعلىُهذاُالتساؤلُكانُلابدُمنُاستقراءللإ

هذهُالأخيرةُعلىُوجوبُتعيينُمحاميُتلقائياُفيُحالةُمثولُُثُأكدتحيُالمساعدةُالقضائية،
ُفإنُ ُوعليه ُأخرى، ُجزائية ُجهة ُأية ُأو ُالأحداث ُمحكمة ُأو ُالأحداث ُقاضي ُأمام الأحداث

ُبلُوحتىُعندُُمالمحاميُإلزاميُحتىُفيُحالةُمثولُالحدثُأماحضورُ ُالمخالفات، محكمة
ُالمخالفة ُهذه ُبمناسبة ُمعه ُللهيئاتُُ،التحقيق ُشاملا ُجاء ُأعلاه ُالمذكور ُالمادة ُنص لأن

قاضيُالعاديُعندماُيحققُفيُمخالفاتُالأحداثُمتىُالالقضائيةُالجزائيةُوُالتيُمنُضمنهاُ
ُ.1طلبُمنهُوكيلُالجمهوريةُذلك

 .الصمت التزام: الحق في رابعا
همُحرُفيُالإدلاءُمنُقانونُالإجراءاتُالجزائية،ُفإنُالمت588ُبالرجوعُإلىُنصُالمادةُُُُُُُ

قاُلهذاُالحقُيكونُللحدثُالحريةُالكاملةُفيُالإجابةُعنُالأسئلةُالتيُيوجههاُلهُببأيُإقرارُوط

                                                             
ُ .558-586صُالمرجعُالسابق،ُصُ،فروخوُعبدُالحفيظُأُ-1
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عنُذلكُدونُأنُُالامتناعقاضيُالأحداثُأوُقاضيُالتحقيقُالمختصُبشؤونُالأحداثُأوُ
ُيجبرُعلىُذلك.

ُأوُمعنوياُعلىُالكلامُأوُُانتزاعفلاُيمكنُ ولاُُ،الاعترافالأجوبةُمنُالحدثُأوُإكراههُماديا
ُ.1إليهاعترافاُبالتهمةُالمنسوبةُُيعدُالتزامهُللصمتُيمكنُتحليفهُاليمينُولا

ُمنُُُُُُ ُبمجموعة ُالمرحلة ُهذه ُخلال ُالحدث ُأحاط ُالجزائري ُالمشرع ُأن ُنجد ُالأخير وفي
التيُلاُيستقيمُالتحقيقُبدونها،ُوهوُماُيشكلُضمانةُمنُُالضماناتُالتيُتعتبرُأهمُالإجراءات

ُالناحيةُالنفسيةُللحدثُوأيضاُلتحقيقُالهدفُالمرجوُمنُالسياسةُالمتبعة.
 .الطعن فيهاوطرق  التدابير المؤقتة والأوامر الصادرة عن جهات التحقيق :المطلب الثاني

المشرعُالجزائريُمنحُلكلُمنُقاضيُالأحداثُوقاضيُالتحقيقُالمختصُبشؤونُالأسرةُ
سلطةُإصدارُتدابيرُوأوامرُمؤقتةُاتجاهُالحدثُسواءُكانُجانحاُأوُمعرضُلخطرُمعنويُوقدُ
ُالتحقيقُ ُيظهر ُعندما ُجزائية ُطبيعة ُذات ُأو ُالتحقيق ُأثناء ُتربوية ُطبيعة ُذات ُأوامر تكون

ُوُ ُاستصدارها ُمن ُضرورة ُبالقبض ُالأمر ُفي ُبالحبسُُأوالمتمثلة ُالأمر ُحتى ُأو الإحضار
ُأوامرُبعدُ منُالتحقيقُوالمتمثلةُفيُالأمرُبالإحالةُوُالأمرُبألاُوجهُُالانتهاءالمؤقت،ُوكذا

ُللمتابعة.
المشرعُالحقُُمترضيُأطرافُالدعوىُفأعطاهلاُإلاُأنُالأوامرُالتيُيصدرهاُالقاضيُقدُ

ُ ُالطعن ُفي ُالحق ُفي ُقانوناضمن ُمحددة ُجهاتُقضائية ُوأمام ُهذاُُآجال ُتقسيم ُارتأينا لذلك
التدابيرُالمؤقتةُوالأوامرُالصادرةُعنُالأولُإلىُُالفرعالمبحثُإلىُمطلبينُحيثُسنتطرقُفيُ

ُالتحقيق ُجهات ُأما ُُالفرع، ُطرق ُإلى ُسنتطرق ُوالأوامرُالثاني ُالمؤقتة ُالتدابير ُفي الطعن
ُُ.الصادرةُعنُجهاتُالتحقيق

 .التدابير المؤقتة والأوامر الصادرة عن جهات التحقيق :الأول الفرع
وقتيةُوأوامرُقاضيُالأحداثُأوُقاضيُالتحقيقُالمختصُبشؤونُالأحداثُتدابيرُُريصد

أثناءُالتحقيقُمعُالحدثُوالتيُيكونُالهدفُمنهاُهوُحمايةُالحدثُمنُجهة،ُومنُجهةُأخرىُ

                                                             
ُ.561المرجعُالسابق،ُصُ،زيدومةُدرياسُ-1
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التحقيقُلذلكُسنتطرقُمنُخلالُالفرعُالأولُُتسهلُعليهُجمعُالمعلوماتُحولهُخلالُمرحلة
إلىُالتدابيرُالمؤقتةُالصادرةُعنُجهاتُالتحقيق،ُوفيُالفرعُالثانيُإلىُالأوامرُالقسريةُالمتخذةُ

ُُ.ضدُالحدثُالجانح،ُوالفرعُالثالثُنتطرقُإلىُأوامرُالتصرف
 .المؤقتة الصادرة عن جهات التحقيق: التدابير أولا

ُقاضيُالأحداثُبموجبُأمرُمؤقتُإنُالتدابيرُالتيُيتخ ُكانُتذها ُإذا ختلفُحسبُما
ُ ُمنُالحدث ُتجعل ُالتي ُوالظروف ُالأوضاع ُوبحسب ُجنوح ُحالة ُفي ُأو ُمعنوي ُخطر في

القاضيُيقررُاتخاذها،ُوبالتاليُهناكُفرقُبينُالتدبيرُالمتخذُفيُحقُالحدثُالمعرضُلخطرُ
ُمعنويُوبينُالحدثُالجانحُعلىُالنحوُالتالي:

 :التدابير المتخذة في حق الحدث المعرض لخطر معنوي  (1
خطرُمعنويُإلاُُإلىُقاضيُالأحداثُلاُيقومُبأيُإجراءُمعُالحدثُالمعرضُأنُالأصل

والنفسي(،ُُالاجتماعيأيُبعدُسماعهُوسماعُوليهُوالقيامُبالتحقيقُُ)ُمنُالتحقيقُالانتهاءبعدُ
يمكنُلقاضيُالأحداثُاتخاذُتدابيرُقضائيةُُلاُأنهُواستثناءُمنُذلكُوفيُحالةُالاستعجالُفإنهإ

ُإلىُ ُمؤقتة ُبصورة ُوتكون ُالتحقيق ُإجراءات ُإتمام ُدون ُمعنوي ُخطر ُفي ُالموجود ُالحدث مع
ُغايةُاستكمالُالتحقيقُالنهائي.

 الأمر بالحراسة المؤقتة )تدابير إبقاء الحدث في بيئته(: ( 1/1
ُرقم:ُمنُالقانون31ُُُفيُالمادةُهاوهوُبوضعُالطفلُبإحدىُالتدابيرُالآتيةُالمنصوصُعلي

ُ:ُوهيالمتعلقُبحمايةُالطفل،51/51ُُ
ُإبقاءُالطفلُفيُأسرته.ُ-
ُتسليمُالطفلُإلىُأحدُأقاربه.ُ-
ُتسليمُالطفلُإلىُشخصُأوُعائلةُجديرينُبالثقة.ُ-

ُ ُالمادة 31ُُوحسب ُالقانونُمن ُالمفتوحُُذات ُالوسط ُمصالح ُتكليف ُالأحداث لقاضي
ُ.بملاحظةُالطفلُفيُوسطهُالأسريُأوُالمدرسيُأوُالمهني

 :وسطه العائلي( عنبالوضع )تدابير تخرج الحدث  الأمر (1/2
 وهوُوضعُالطفلُفيُإحدىُالمراكزُأوُالمصالحُالمتخصصةُالآتية: 
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 مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر:ُ(/أ1/2
تلكُالمراكز51/51ُُُرقم:ُقانونُالمن556ُُويدخلُفيُنطاقُالمراكزُحسبُنصُالمادةُ     

ُوهي: ُالوطني ُالتضامن ُلوزارة ُالتابعة ُالأطفالُُوالمصالح ُحماية ُفي ُالمتخصصة المراكز
الجانحين،ُالمراكزُالمتعددةُالخدماتُلوقايةُالشباب،ُمصالحُالوسطُالمفتوح،ُوعليهُيتمُوضعُ

خطرُضمنُالمراكزُالمتخصصةُفيُحمايةُالأطفالُفيُخطرُأوُمصالحُللُينالأطفالُالمعرض
ُالوسطُالمفتوح.

 :مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة (/ب1/2
 مركز أو مؤسسة إستشفائية: (/ج1/3

المؤقتينُُنالإجرائييهُمنُخلالُلالطفلُفيُحاجةُإلىُتكفلُصحيُأوُنفسيُوعإذاُكانُ
إجراءاتُالتحقيقُنلاحظُفيُتدبيرُالحراسةُالمؤقتةُأنُاُقاضيُالأحداثُخلالُمذينُيتخذهلال

خاصةُإذاُكانُُ،فيهدفُمنُخلالهُالمشرعُإلىُإبعادُالخطرُعنُالطفلُ،المشرعُيرميُبالوضع
ُ ُُأفرادسببه ُأو ُُاستحالةالأسرة ُالطفل ُتجاوب ُجوُفي ُالإصلاحيُه ُللطابع ُإضافة الأسري،

ُللمؤسسات.
أوُممثلهُالشرعيُبالتدابيرُالمؤقتةُالمتخذةُفيُونشيرُإلىُأنُقاضيُالأحداثُيعلمُالطفلُ

تدابيرُالوضعُأوُالحراسةُُأنساعةُمنُساعةُصدورهاُبأيةُوسيلةُممكنة،ُفيُحين44ُُاجلُ
ُُُُ.51/511ُالقانونُرقم:من31ُُأشهرُحسبُنصُالمادة86ُُالمؤقتةُلاُتتجاوزُمدةُ

 :الأوامر المتخذة ضد الحدث الجانح (2
ُالأوامرُُُُُ ُإصدار ُمنُُيعد ُتشكله ُلما ُالتحقيق ُبقاضي ُالمنوطة ُالمهام ُأخطر ُمن القسرية

لقاضيُالأحداثُأوُقاضيُالإجراءاتُالجزائيةُيتبينُُانتهاكاتُعلىُالحريةُالفردية،ُوهذاُيجوز
أيام3ُُالتاليةُفيُظرفُُالأوامرأنُالمتهمُالحدثُأوُمحاميهُأوُممثلهُالشرعيُلهُحقُاستئنافُ

ُتودعُلدىُقلمُالمحكمةُوتتمثلُفي:منُتبليغهاُللمتهمُبعريضةُ

                                                             
ُعثمانيُ-1 ُالقادر ُعبد ُالتوجي، ُمحمد ،ُ ُللخطر، ُالمعرض ُللطفل ُالجنائية ُالعلومُالحماية ُفي ُللبحوث ُالأكاديمية مجلة

ُُ.61ُ،ُص1818جوانُ،81ُ:ُ،ُالعدد85:المجلدإليزي،ُُ-المركزُالجامعي،ُالإجتماعية
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نصتُعليهُُالأمرُبرفضُتلقيُتصريحاتُالمتهمُأوُسماعُشاهدُأوُإجراءُمعاينةُوهذاُماُ-5
 .86/11+ُقانون84/54ُُمكررُمنُقانون66ُُالمادةُ

 (.41الأوامرُالمتعلقةُبالإدعاءُالمدنيُ) -1
 مكرر(.513ُأمرُالوضعُفيُالحبسُالمؤقت)ُ -3
 (.1مكرر511ُرفعهاُ)المادةُالأمرُبرفضُطلبُُ-4
 (.5مكرر511ُالأمرُبوضعُالمتهمُتحتُالرقابةُالقضائية)المادةُُ-1
 (.1مكرر511ُالأمرُبرفضُطلبُرفعها)ُ-6
 (.543/4برفضُإجراءُخبرةُأوُرفضُإجراءُخبرةُتكميليةُأوُمصادرة)ُالأمرُ-1
 .قانونُإجراءاتُجزائية511ُُالمادةُالأمرُبرفضُالإفراجُعنُالمتهمُُ-4
بنظرُالدعوىُالصادرةُعنُالقاضيُالمحققُتلقائياُأوُبناءُُبالاختصاصالأوامرُالمتعلقةُُ-6

 .1قانونُإجراءاتُجزائية511ُالمادةُُالاختصاصعلىُدفعُ
  .المتخذة ضد الحدث الجانحالأوامر القسرية  :ثانيا

ُمنُ ُأوامر ُبإصدار ُالأحداث ُبشؤون ُالمختص ُالتحقيق ُقاضي ُأو ُالأحداث ُقاضي يقوم
ُأوامرُ ُفي ُوتتمثل ُالتحقيق ُنهاية ُعند ُيصدرها ُأخرى ُوأوامر ُالحدث، ُبحرية ُالمساس شانها

ُالتصرف.

عدُمنُأخطرُالمهامُالمنوطةُبقاضيُالتحقيقُلماُتشكلهُمنُانتهاكاتُالأوامرُالقسريةُتُ 
ُبشؤونُ ُالمختص ُالتحقيق ُقاضي ُأو ُالأحداث ُلقاضي ُيجوز ُوهكذا ُالفردية، ُالحرية على

ُ.2سيرُالتحقيقُوحسبُماُتقتضيهُالحالةالأحداثُخلالُ

                                                             
ُ .1صُ،1886ُ،،ُالجزائروالتوزيعُدارُهومةُللطباعةُوالنشرُالطبعةُالخامسة،ُالتحقيقُالقضائي،ُ،أحسنُبوسقيعةُ-1
الملتقىُالوطنيُالمتعلقُبجنوحُاهرةُجنوحُالأحداثُفيُالجزائر،ُألقيتُخلالُظالآلياتُالقانونيةُلعلاجُُ،عبدُالمنعمُجماطيُ-2

ُ،1856ماي81ُُو84ُاهرةُوعلاجها،ُكليةُالحقوقُوالعلومُالسياسية،ُجامعةُباتنة،ُيوميُظفاقُالآالأحداثُقراءاتُفيُواقعُوُ
 ُ.81ـص
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ُقاضيُ ُأو ُالأحداث ُلقاضي ُمنح ُقد ُالمشرع ُأن ُنجد ُالطفل، ُحماية ُقانون ُإلى بالرجوع
والأوامرُالتيُيراهاُمناسبةُللوصولُإلىُالإجراءاتُُباتخاذالتحقيقُالمختصُبشؤونُالأحداثُ

ُ ُبتربيته ُالكفيلة ُالوسائل ُوتقوي ُالحدث ُشخصية ُعلى ُوالتعرف ُمنحهُالحقيقة ُخلال ُمن وذلك
ُجميعُصلاحياتُقاضيُالتحقيقُالواردةُفيُقانونُالإجراءاتُالجزائية.

 الأمر بالإحضار:  (1
الأمرُبالإحضارُهوُُ»:ُُقانونُالإجراءاتُالجزائية558ُالأمرُبالإحضارُعرفتهُالمادةُ

 .رالمتهمُومثولهُأمامهُعلىُالفوُُلاقتيادُذلكُالأمرُالذيُيصدرهُقاضيُالتحقيقُإلىُالقوة
ضبطُالقضائيُأوُأحدُأعوانُالقوةُالعموميةُرجالُالبلغُذلكُالأمرُوينفذُبمعرفةُأحدُيُ

ُُ.«الذيُيتعينُعليهُعرضهُعلىُالمتهمُوتسليمهُنسخةُمنه
،ُفإنهُتتبعُالإجراءاتُالمطبقةُبالأحداثفيُمجالُالأحداث،ُنظراُلغيابُنصوصُخاصةُ

الأمرُبالإحضارُعنوةُإلاُُوعليهُفإنُهيئاتُالتحقيقُلاُتلجأُعادةُإلىُإصدارعلىُالبالغين،ُ
ُ ُفهي ُالقصوى، ُالحالات ُتفي ُحالةُُباستدعاءقوم ُوفي ُرسمية، ُببرقية ُللحضور ُووليه الحدث

ُأمرا ُيصدر ُالمحقق ُالقاضي ُفإن ُووليه، ُالحدث ُُرفض ُالعمومية ُُلاقتيادللقوة الحدثُالمتهم
ويبلغُهذاُالأمرُوينفذُبمعرفةُأحدُضباطُأوُأعوانُالضبطُالقضائيُأوُومثولهُأمامُعلىُالفور،ُ

أحدُأعوانُالقوةُالعمومية،ُالذيُيتعينُعليهُعرضهُعلىُالمتهمُوتسليمهُنسخةُمنهُطبقاُلماُ
ُمنُقانونُالإجراءاتُالجزائية.558ُنصتُعليهُالمادةُ

ُإذاُرفضُالمتهمُ ُأنهُلأمرُالإحضار،ُأوُحاولُاُالامتثالوفيُحالةُما لهربُبعدُإقراره
إليه،ُيتعينُإحضارهُجبراُعنهُبطريقُالقوةُالعمومية،ُوهوُماُنصتُعليهُالمادةُُللامتثالمستعدُ

منُنفسُالقانون،ُوهوُماُيفيدُأنُالأصلُفيُتنفيذُالأمرُبالإحضارُلاُيتمُفيهُاللجوء556ُُ
ُأمامُقاضيُالأحداث.إلىُالقوةُالعموميةُإلاُفيُحالةُالرفضُمنُقبلُالمتهمُالحدثُبالمثولُ

  الأمر بالقبض: (2
،ُوعليهُيتمُالقبضُعلىُالأحداثالأمرُبالقبضُيصدرهُقاضيُالتحقيقُالمختصُبشؤونُ

هذاُالأمرُكذلكُإلىُالقوةُالعموميةُبالبحثُعنُُيوجه،ُوُالحدثُالجانحُليحرمُمنُحريتهُمؤقتا
قانونُالإجراءات556ُُالأمرُطبقاُللمادةُُيإلىُالمؤسسةُالعقابيةُالمنوهُعنهاُفُاقتيادهالمتهمُوُ
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515ُو518ُُ،ُويتمُتسليمهُوحبسهُمنُالأمرُبالقبضُتعسفياُفيُحقهُطبقاُللمادتينُالجزائية
ُ.1قانونُإجراءاتُجزائية

ُويصدرُقاضيُالتحقيقُالأمرُبالقبضُفيُحالاتُمحددةُعلىُسبيلُالحصرُوهي:
 جناية،ُأوُجنحةُمعاقبُعليهاُبالحبس.إذاُارتكبُالحدثُالجانحُجريمةُتوصفُبأنهاُُأ(

 إذاُكانُالحدثُموجودُداخلُالترابُالوطني،ُولكنُرفضُالإمتثالُأمامُالهيئةُالقضائية.ب(ُ
 إذاُكانُالمتهمُمجهولُالعنوان.ُُج(
 إذاُكانُالمتهمُفاراُمنُالعدالة.ُُج(
  الأمر بالحبس المؤقت: (3

،ُبتدائيالابإيداعهُالحبسُخلالُمرحلةُالتحقيقُُ،يقصدُبالحبسُالمؤقتُسلبُحريةُالمتهم
ُ.2جراءاتُالمقيدةُللحريةُقبلُالمحاكمةالإوهوُبذلكُيعدُأخطرُ

ُاحتمالمنُوالمتهمُالحدثُالجانحُمتمتعُبقرينةُالبراءة،ُفلاُيجوزُحبسهُمؤقتاُإلاُلحمايتهُ
ناءُعنُالقواعدُ،ُلذلكُأحدثُالمشرعُالجزائريُاستث3ما،ُأوُالحيلولةُمنُهروبهُتعرضهُلخطر

ُالمادتينُ ُبين ُالمادتين ُفي ُففرق ُبالمدة، ُتتعلق ُضمانات ُلمبررات ُوضعه ُخلال ُمن العامة
ُمنُقانونُحمايةُالطفلُالحبسُالمؤقتُبالنسبةُللأحداثُبينُفئتينُوهما:11ُو11
تقلُأعمارهمُعنُثلاثةُعشرُسنةُكاملةُ،ُفلاُيجوزُحبسهمُ:ُفئةُالأحداثُالذينُالفئة الأولى -

فيُفقرتهاُمنُنفسُالقانونُالسالفُالذكر11ُُمؤقتاُمطلقا،ُطبقاُلماُهوُواضحُفيُنصُالمادةُ
ُمؤقتة ُبصفة ُذلك ُكان ُلو ُو ُالطفل ُحماية ُقانون ُمن ُلحبسُُ،الثانية ُمبررات ُهناك ُكان فإذا

تُفيُغالبُالأحوالُلاُتتوفرُفيُغالبُالأحيانُلاُالمتهمُالبالغُحبساُمؤقتاُفإنُهذهُالمبررا
ُ ُالإثبات ُبأدلة ُيعبث ُأن ُالحدث ُاليستطيع ُعليهُتولا ُالمجني ُتهديد ُوحتى ُالشهود ُعلى أثير

وبمعنىُآخرُلاُيؤثرُعلىُسلامةُالتحقيقُفلوُتمُتسليمُالحدثُإلىُوليُأمرهُأوُالوصيُبدلاُ
                                                             

  1-ُانظرُالمادتين518ُو515ُُمنُقانونُالإجراءاتُالجزائية
ُ .531،ُصالمرجعُالسابقُ،أحسنُبوسقيعةُ-2
ُالأردنعمانُ،والتوزيعُللنشرُالثقافةُدارُالطبعةُالأولى،ُ،مقارنة(ُ)دراسةُالأحداثُقضاءُ،عوينُأحمدُزينبُ-3 ،،ُ1886ُ

ُ .546ص
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ُ ُمؤقتا ُحبسه ُمن ُدون ُوالحيلولة ُله ُوقاية ُفيه ُفذلك ُمنُيالجرُُلارتكابعودته ُوقايته ُأو مة
ُمنه.ُالانتقاماحتمالاتُ

وكذلكُالآثارُالسلبيةُالتيُتعودُعلىُالحدثُمنُحبسهُمؤقتاُوإذاُتوافرتُظروفُوأسبابُ
ملحةُتقتضيُحبسُالحدثُالمتهمُمؤقتاُفإنهُيجبُأنُيكونُهناكُبديلُللحبسُكتسليمهُإلىُ

فيُحالةُعدمُوجودُهؤلاءُيسلمُإلىُشخصُيؤتمنُوُ،ُوالديهُأوُلمنُلهُالولايةُأوُالوصايةُعليه
ُ.1وعلىُمنُيتسلمُالحدثُمنُهؤلاءُأنُيتعهدُبتسليمهُعندُطلبهُإلىُمحكمةُالأحداثُعليه،

سنة،ُفقدُأجازتُالفقرة54ُُو53ُسنهمُماُبينُُ:ُتخصُالأحداثُالذينُيكونُالفئة الثانية -ُ
الحبسُالمؤقتُويعتبرُهذاُإجراءُاستثنائيُإجراءُمنُقانونُحمايةُالطفل11ُُمنُالمادةُُالأولى

54ُسنةُولمُيتجاوز53ُُيستلزمُتوفرُحالاتُمعينةُوالمبدأُهوُأنُيكونُالحدثُبالغُمنُالعمرُ
منُنفس18ُُالمؤقتةُالواردةُفيُالمادةُُمنُالعمر،ُوأنهُيستحيلُإجراءُأيُتدبيرُمنُالتدابير

ُالذكر ُسالف ُالمشارُالقانون ُالأسباب ُإحدى ُعلى ُمؤسس ُبالحبسُالمؤقت ُالأمر ُيكون ُوأن ،
ُ ُالمادة ُفي 513ُُإليها ُمن ُمكرر ُجسيمُالجزائيةُالإجراءاتقانون ُالإجرامي ُالفعل ُيكون ُأو ،

3ُيشكلُجنحةُلكنُبشرطُأنُيكونُالحدُالأقصىُللعقوبةُالمقررةُقانوناُهوُالحبسُلمدةُتساويُ
ُ.2سنواتُأوُأقلُمنُذلك

المؤقتُمنُثلاثُسنواتُفالمشرعُلمُيجزُوضعُالحدثُرهنُالحبسُُأكثركانتُُأماُإذاُ
ذاُكانتُالجنحةُتشكلُإخلالاُواضحاُبالنظامُإمنُعمرهُإلا56ُُإلى53ُُإذاُكانُسنهُماُبينُ

فإنُالحبس54ُُو56ُُالعامُلمدةُشهرينُفقطُغيرُقابلةُللتجديدُأماُإذاُكانُعمرُالحدثُبينُ
3ُُُةُللتجديدُمرةُواحدةالمؤقتُتحددُبشهرينُقابل

ُ ُالمواد ُأحكام ُمن ُانطلاقا ُالحالة ُهذه ُفي ُالمؤقت ُالحبس ُتمديد من511ُُو514ُويتم
ُمنُقانونُحمايةُالطفل.14ُدتهُالمادةُكوهوُماُأقانونُالإجراءاتُالجزائيةُ

                                                             
ُخليفيُ-1 ُوُُ،ياسين ُالحدثُخلالُمراحلُالدعوىُالعمومية ُمعاملة ُالحكمأحكام ُتنفيذ ُالمدرسةُُ،فيُمرحلة ُلنيلُإجازة مذكرة

  .13صُ،54ُ1881/1886ُالعلياُللقضاء،ُالدفعة

ُ المتعلقُبحمايةُالطفل.51/51ُمنُقانون13/1ُُالمادةُُ-2
ُفي81/84ُُرقم:ُالقانونُُ-3 ُالمؤرخ :86ُُ 1881ُفيفري ُالإجتماعيُ، ُوالإدماج ُالتربية ُوإعادة ُالسجون ُتنظيم المتضمن

  .1881سنةُُ،51،ُالعددجُرُجُجُللمحبوسين،
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الأسبابُالتيُبوجودهاُيتمُحبسُُإحدىوعليهُيتعينُلإصدارُالأمرُبالحبسُالمؤقتُتوفرُ
الحدثُمؤقتاُوفقُشروطُتتمثلُفيُحجزهُبجناحُخاصُفيُالمراكزُالمتخصصة،ُوهيُمحددةُ

ُللمحبوسين.ُالاجتماعيمنُقانونُتنظيمُالسجونُوإعادةُالتربيةُوالإدماج14ُُفيُالمادةُ
ةُللتجديدُأماُإذاُكانتُالجريمةُتشكلُجنايةُفإنُمدةُالحبسُالمؤقتُمحددةُبشهرينُقابل

المحددةُفيُقانونُالإجراءاتُالجزائية،ُغيرُأنهُلاُيمكنُأنُتتجاوزُفيُوفقُالشروطُوالكيفياتُ
حمايةُبُالمتعلق51/51ُُرقم:ُمنُالقانون11ُُنصتُعليهُالمادةُُوهذاُماُ،كلُمرةُمدةُالشهرين

ُالطفل.
 :أوامر التصرف: ثالثا

ُ ُمن ُأو ُالجنح، ُفي ُتحقيقه ُعند ُالأحداث ُقاضي ُعن ُتصدر ُالتصرف قاضيُأوامر
،ُذلكُبعد1ُالتحقيقُالمختصُفيُشؤونُالأسرة،ُأوُعندُالتحقيقُفيُالجنايةُأوُالجنحةُالمتشعبة

المرقمُإلىُوكيلُالجمهوريةُمنُأجلُتقديمُطلباتهُفيُأجلُلاُيتجاوزُخمسةُأيامُإرسالُالملفُ
ُالمل ُإرسال ُتاريخ ُمن ُالمادة ُلنص ُطبق ُالقانون11ُُف ُالسيد51/51ُُرقم:ُمن ُتقديم ُوبعد ،

ُأحدُ ُإصدار ُالجريمة ُفي ُالتحقيق ُلجهة ُيكون ُمناسبة ُيراها ُالتي ُلطلباته ُالجمهورية وكيل
ُالأمرين:

  لا وجه للمتابعة:أب الأمر (1
ُ ُالأمر ُوجه ُمابألا ُحالة ُفي ُيصدر ُأيُُللمتابعة ُتشكل ُلا ُالمرتكبة ُالأفعال ُكانت إذا

وصفُجزائي،ُأيُلاُتكونُجنحةُولاُمخالفةُأوُلاُتكونُهناكُدلائلُقويةُمتماسكةُكافيةُضدُ
ُ ُالمادة ُلنص ُطبقا 14ُُالطفل ُالجزائيةمن ُالإجراءات ُهذاقانون ُإصدار ُعلى ُتنص ُوالتي ،ُ

ُُُُُُُُ.مرالأ
منُطرفُوكيلُالجمهورية،ُُاستئنافهسبيلُالمتهمُالمحبوسُحبساُمؤقتاُإلاُإذاُتمُُىويخل

ُ ُكما ُآخر، ُلسبب ُمحبوسا ُالمتهم ُكان ُأإذا ُعلى ُالأشياءُالنه ُشأن ُفي ُيفصل ُأن قاضي
ُ.2المضبوطة

                                                             
ُ.61المرجعُالسابق،ُصُ،ُيمينةُعميميرُ-1
ُ.511رجعُالسابق،ُصُمالُ،ياسرُزيدومةُدُ-2
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ُ

 الأمر بالإحالة:( 2

يقومُُلشخصُالحدث،ُالأركانُوتستندُوقائعهاُمكتملةلىُوجودُجريمةُإإذاُتوصلُالتحقيقُ
ُقانوناُووفقاُلتكييفُالقانونُللجريمةُالمرتكبة.ُةُإصدارُأمرُبالإحالةُإلىُجهاتُمحددب

ُوبعدُُ ُمخالفة ُأو ُجنحة ُتشكل ُالحدث ُإلى ُالمنسوبة ُالأفعال ُأن ُالأحداث ُقاضي ُتوصل إذا
ُاستطلاعهُلرأيُالسيدُوكيلُالجمهوريةُوهوُماُيسمىُبالتخلي.

ُأُُ ُعند ُفإنه ُالأحداث ُبشؤون ُالمختص ُالتحقيق ُلقاضي ُبالنسبة إجراءاتُُاستكمالهما
ُبالنسبةُ ُيحيل ُثم ُالجمهورية ُوكيل ُالسيد ُرأي ُفيستطلع ُجنحة ُأو ُجناية ُفي ُسواء التحقيق

بينماُيحيلُُ،قضائيالمجلسُالمحكمةُالموجودةُعلىُمستوىُالللجناياتُإلىُقسمُالأحداثُلدىُ
ُ.1ُُةُإلىُقسمُالأحداثُالمختصُفيُقضاياُالجنحُالمتشعب

وإذاُكانُقاضيُالتحقيقُبصددُالتحقيقُفيُجنايةُكانُالمتهمونُفيهاُالبالغونُوالأحداث،ُ
ُع ُالتحقيق ُأجرى ُقد ُوكان ُمتشعبة ُجنحة ُفي ُأمرُنأو ُيصدر ُالتحقيق ُقاضي ُفإن ُجميعا هم
المجلسُإذاُلىُقسمُالأحداثُبمحكمةُمقرُإبفصلُملفُالأحداثُعنُملفُالبالغينُوإحالتهمُ

ُجناية ُتكون ُالوقائع ُجنحةُ،كانت ُتكون ُالوقائع ُكانت ُإذا ُبالمحكمة ُالأحداث ُقسم ُإلى ُ،أو
ُثانيةُالبالغينُإلىُجهةُالمختصةُعادةُبمحاكمتهمُ.ويحيلُمنُجهةُ

 .الأوامر الصادرة عن جهات التحقيقالطعن في التدابير المؤقتة و  :الثانيالفرع 

ُُالمشرع ُالطعن ُحق ُأعطى ُمعُالجزائري ُالتحقيق ُجهات ُعن ُتصدر ُالتي ُالأوامر في
اُيخصُالحدثُيجزُذلكُفيُالأوامرُالتيُتصدرُعنُقاضيُالتحقيقُفيمُلمُالحدث،ُإلاُأنه

ُوُ ُمعنوي ُلخطر ُمعينةالمعرض ُحالات ُفي ُعنها ُالعدول ُحتى ُأو ُبتعديلها ُإما لذلكُُاستبدلها
ُالتحقيقُ ُجهات ُعن ُالصادرة ُوالأوامر ُالمؤقتة ُالتدابير ُفي ُالطعن ُطرق ُعلى ُأكثر وللتعرف

ةُفيُحقُالحدثُفيُالتدابيرُالمؤقتةُالمتخذُالطعنإلىُعدمُجوازُُالفرعهذاُُالتطرقُفيارتأيناُ
ُ.وامرُالصادرةُفيُحقُالحدثُالجانحاستئنافُالأإلىُُوكذا،ُالمعرضُلخطرُمعنويُ

                                                             
ُ.513بق،ُصُاالسُعالمرج،ُسازيدومةُدريُُ-1
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 .ة في حق الحدث المعرض لخطر معنوي جواز الطعن في التدابير المتخذعدم  :ولاأ
ُقاضيُالأحداثُفيُحقُالحدثُالجانحُما هيُإلاُتدابيرُيهدفُُالتدابيرُالتيُيصدرها

ُمنُخلالهاُإلىُحمايةُالحدثُمنُأيُخطرُيمكنُأنُيتعرضُله.
  :عدم قابلية أوامر قاضي الأحداث للطعن (1

ُُُ 43ُُتنصُالمادة لاُُ»المتعلقُبحمايةُالطفل:51/51ُُرقم:ُقانونُالمنُُالأخيرةالفقرة
ُ.«طريقُمنُطرقُالطعنُلأيتكونُهذهُالأوامرُقابلةُ

ُوُ ُالمشرع ُفإن ُوعليه ُالساإبالرجوع ُالمادة ُنص ُلى ُالأوامرُبق ُاستئناف ُيجز ُلم ذكرها
ُ.المؤقتةُالتيُيتخذهاُقاضيُالأحداثُاتجاهُالحدثُفيُخطرُمعنويُ

 :دبير المتخذإمكانية تعديل أو العدول عن الت (2
أناطُالمشرعُلقاضيُالأحداثُسلطةُواسعةُفيُاختيارُالتدبيرُالذيُيراهُمناسباُفيُحقُ

ُبذلك ُوهو ُوُُيهدفُالحدث ُالحدث ُحماية ُتقويمُإلى ُإلى ُتهدف ُالتدابير ُدامت ُوما إصلاحه
ابيرُقابلةُللمراجعةُأوُالتعديلُالحدثُوكذاُعلاجهُوتهذيبهُفإنهُمنُالضروريُأنُتكونُهذهُالتد
ُ.متىُأدتُالغرضُالمنشودُمنهاُكلماُاقتضتُمصلحةُالحدثُذلك

سلطةُتعديلهاُمنُتلقاءُنفسهُأوُبناءُعلىُطلبُالطفلُأوُممثلهُبفيتمتعُقاضيُالأحداثُ
ُالتيُقدُتحدثُعلىُ ُلظروفُصغرُسنُالحدثُوالتقلباتُالسريعة ُنظرا أوُوكيلُالجمهورية،

ُالتيُقدُتظهرُبعدُاتخاذُالتدابيرُالمؤقتة.ُُالاجتماعيةداتُالصحيةُوُشخصهُوُالمستج
ُما1ويفصلُفيُالطلبُخلالُشهرُمنُتقديمه منُقانون41ُُُنصتُعليهُالمادةُ،ُوهذا

ُ.حمايةُالطفل
 .وامر الصادرة في حق الحدث الجانحالأ  استئناف: ثانيا

صورُالرقابةُالفعالةُُمنمرُالصادرةُفيُحقُالحدثُالجانحُتعتبرُصورةُااستئنافُالأوُ
ُالقاضي ُأوامر ُقاضيُُعلى ُأو ُالأحداث ُقاضي ُيصدرها ُالتي ُالأوامر ُتخضع ُإذ المحقق،

ُالتحقيقُ ُقاضي ُأوامر ُلها ُتخضع ُالتي ُالأحكام ُلنفس ُالأحداث ُبشؤون ُالمختص التحقيق
                                                             

ُ.516صُالمرجعُالسابق،ُ،زيدومةُدرياسُ-1
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ُعلىُالأوامرُ»منُقانونُحمايةُالطفل:16ُ،ُحيثُنصتُالمادةُالاستئنافالبالغينُمنُحيثُ
تصدرُمنُقاضيُالتحقيقُالمختصُبشؤونُالأحداثُوقاضيُالأحداثُأحكامُالموادُمنُُالتي

518ُ 513ُُإلى ُتعلق ُإذا ُأنه ُغير ُالجزائية ُالإجراءات ُقانون ُالمنصوصُُالأمرمن بالتدابير
محددةُبعشرةُأيامُ،ُُالاستئنافتكونُمهلةُقانونُالإجراءاتُالجزائيةُمن18ُُعليهاُفيُالمادةُ

ُ ُيرفع ُأن ُأمُالاستئنافويجوز ُالشرعي ُممثله ُأو ُالطفل ُبالمجلسُمن ُالأحداث ُغرفة ام
ُ.«القضائي

ُمنُخلالُهذهُالمادةُنلاحظُنوعينُمنُالأوامرُالتيُيمكنُاستئنافهاُوهي:
ُ :استئناف الأوامر ذات الطابع الجزائي وأوامر التصرف (1

ُالتصرف ُوأوامر ُالجزائي ُالطابع ُذات ُقاضيُُالأوامر ُأو ُالأحداث ُقاضي ُيصدرها التي
ُالقواعدُالعامةُالمقررةُفيُالموادُ 518ُالتحقيقُبالنسبةُللأحداثُالمتابعينُجزائياُتطبقُعليها

ُسالفةُالذكر.16ُُ،ُعملاُبنصُالمادة1قانونُالإجراءاتُالجزائيةمن513ُُو
ُ ُُالاستئنافويتم ُغرفة ُالُالاتهامأمام ُمستوى ُالقضائي،معلى ُُجلس الجمهوريةُفلوكيل

منُتاريخ518ُُالحقُفيُاستئنافُجميعُالأوامرُبموجبُتقريرُلدىُكتابُالمحكمةُطبقاُللمادةُ
ُ.صدورُالأمرُيبلغُاستئنافهُللخصومُوهذاُالميعادُورفعُالإستئنافُلاُيوقفُالأمرُبالإفراج

ُممثلهُ ُأو ُمحاميه ُأو ُالحدث ُالمتهم ُأن ُتبين ُالجزائية ُالإجراءات ُقانون ُإلى وبالرجوع
أيامُمنُتبليغهاُللمتهمُبعريضةُتودعُلدىُقلم3ُُالشرعيُلهُحقُاستئنافُالأوامرُفيُظرفُ

ُ.كتابُالمحكمة
                                                             

ُلوكيلُالجمهوريةُأنُيستأنفُأمامُغرفةُالاتهامُجميعُأوامرُقاضيُالتحقيق.:»ُُمنُقُإُج81ُ-51أُُ:518المادةُُ-1
ُ«.ثلاثةُأيامُمنُتاريخُصدورُالأمرُيرفعُفيويجبُأنُُبتقريرُأمانةُضبطُالمحكمة،ُالاستئنافوُيكونُهذاُ

ُ ُإجراءُُبالاستئنافيجوزُللمدعيُالمدنيُأوُلوكيلهُأنُيطعنُُ:84-85+ق83-41:ق513المادة ُبعدم ُالأوامرُالصادرة في
الأحوالُأوُبألاُوجهُللمتابعةُأوُالأوامرُالتيُتمسُحقوقهُالمدنيةُغيرُأنُاستئنافهُلاُيمكنُأنُينصبُفيُحالُمنُُالتحقيق،

ُعلىُأمرُأوُعلىُشقُمنُأمرُمتعلقُبحبسُالمتهمُمؤقتا
الدعوى،ُسواءُمنُتلقاءُنفسهُأوُبناءُعلىُدفعُُرظاختصاصهُبنأمرُُيويجوزُلهُاستئنافُالأمرُالذيُبموجبهُحكمُالقاضيُف

ُ.الاختصاصالخصومُبعدمُ
السابقةُخلالُثلاثةُأيامُمنُتاريخ511ُُنُالمادةُم1ُالفقرةُويرفعُاستئنافُالمدعيينُالمدنيينُبالأوضاعُالمنصوصُعليهاُفيُ

ُمنُطرفهم.ُالمطعونُتبليغهمُبالأمرُ
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حقُلهُقانونُالإجراءاتُالجزائيةُمن513ُُُطبقاُلنصُالمادةأماُالمدعيُالمدنيُأوُوكيلهُ
ُ ُالماسة ُالأوامر ُللمتابعة، ُوجه ُبألا ُالتحقيق، ُإجراء ُبعدم ُالصادرة ُالأوامر بحقوقهُاستئناف

ُُالمدنية، ُفي ُفصل ُالذي ُالقاضيُُالاختصاصالأمر ُعن ُالصادرة ُالعمومية ُالدعوى بنظر
أيامُمنُتاريخ3ُُحددُُالاستئنافجلُمنُأوُالاختصاصُدفعُبعدمُالالمحققُتلقائياُأوُبناءُعلىُ

ُ.1تبليغهُالأمرُفيُالموطنُالمختارُمنُطرفه
 :الأوامر ذات الطابع التربوي  استئناف (2

ُ ُالمؤقتة ُبالتدابير ُالمتعلقة ُالأوامر ُاستئناف ُيخضع ُللا ُلأحكام أوامرُُلاستئنافالعامة
هذهُالأوامرُُحمايةُالطفلُمنُقانون16ُُحيثُاستثنتُالفقرةُالثانيةُمنُالمادةُُ،قاضيُالتحقيق

ُ ُمهلة ُحيث ُمن ُمختلفة ُبأحكام ُالاسلتنظيمها ُيتم ُالتي ُالجهة ُالاستئناف، ُوكذاُتئناف أمامها
ُمنأيامُوذلك58ُُإلى83ُُُمدةُالاستئنافُمنُحددتُصُالمخولُلهمُالاستئناف،ُحيثالأشخا

ُ.2رأكبرُللطعنُفيُهذهُالأوامأجلُإعطاءُضمانةُأكبرُللحدثُوفرصةُ
يتمُاستئنافُالأوامرُالمؤقتةُالمتعلقةُبالحمايةُوالتربيةُالتيُيصدرهاُقاضيُالأحداثُأوُ

ُالأحداث ُبشؤون ُالمختص ُالتحقيق ُقاضي ُمستوىُُ، ُعلى ُالأحداث ُغرفة ُأمام ُالتحقيق أثناء
ُالمجلسُالقضائي ،ُ ُلنصُالمادة ُأمامُغرفةُُ»ُ:التيُتنصُمنُالقانون66/3ُُوذلكُطبقا ...

ُ.ُ«الأحداثُبالمجلسُالقضائي
ُالتيُ ُالعامة ُالقواعد ُعن ُخروجا ُبنفسه ُتجيزُللحدثُالاستئناف ُالمادة ُهذه ُأن الملاحظ
ُيمكنُالقولُبأنُ تقتضيُبأنهُلقبولُدعوىُالتقاضيُيجبُأنُتتوفرُفيهُأهليةُالتقاضي،ُوهنا

ضرُبمصلحةُالحدثُخاصةُيالمشرعُعندماُخرجُعنُالقاعدةُالعامةُقدُرأىُأنُهذاُالخروجُلاُ
ُوُ ُبحضور ُتتم ُلمصلحةُوأن ُحضورهما ُيشترط ُاللذان ُالشخصان ُوهما ُومحاميه، ُالحدث لي

ُ.3ىُالدعوُالحدثُفيُجميعُمراحلُ
ُ

                                                             
ُ.516صُ،المرجعُالسابقُ،زيدومةُدرياسُ-1
ُُ.514صالمرجعُالسابق،ُُ،حنانُبنُجامعُ-2
ُ.516المرجعُالسابق،ُص،ُزيدومةُدرياسُ-3
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فيُحينُأنهُلمُيردُنصُصريحُيجيزُللنيابةُاستئنافُهذاُالنوعُمنُالأوامرُإلاُأنُالمادةُ
ُتعلقُالأمرُبالتدابيرُالمؤقتةُأغيرُُ»تنصُعلىُ:السالفُالذكرُُقانونُالمن1ُُ/ف16 نهُإذا

نهُيجوزُأتكونُمهلةُالاستئنافُجراءاتُالجزائيةُقانونُالإُمن18ُالمنصوصُعليهاُفيُالمادةُ
ُ ُالمادة ُيكون ُأن ُيقتضي ُالقانوني ُالمنطق ُلأن ُالأوامر ُهذه ُاستئناف 518ُُللنيابة قانونُمن

 .1الأوامرُفإنُلوكيلُالجمهوريةُحقُاستئنافُجميعالإجراءاتُالجزائيةُ

                                                             
 .516صُ،السابقالمرجعُ،ُزيدومةُدرياسُ-1
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رغم حد أهم المواضيع التي عالجتها الشرائع منذ القدم، عتبر ظاهرة جنوح الأحداث أت  
السائدة في كل مرحلة وجدت فيها هذه شريعة عن الأخرى حسب الظروف اختلاف نظرة 

الشرائع، لذا ظهرت الدعوات الصريحة إلى وجوب التفرقة بين الحدث الجانح والمجرم البالغ 
 خاصة تستلزم العناية والرعاية والمتابعة الدقيقة وسن قوانين خاصة بهم.واعتبار الأحداث فئة 

وان الاهتمام بالطفل على المستوى الدولي بدأ منذ إصدار إعلان جنيف لحقوق الطفل 
، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث المعتمدة من 4291سنة 

والتي دعت الدول الأعضاء إلى تكييف ، 92/44/4291خ يالجمعية العامة للأمم المتحدة بتار 
ومن ثم اتفاقية حقوق  ،القواعد التي تعكس قواعد الأحداثتشريعاتها وسياستها الوطنية وفقا لهذه 

ا في ، حيث شكلت منعطفا حاسم  4229التي صادقت عليها الجزائر سنة  4292الطفل سنة 
قوق الطفل على أنها حقوق إنسانية لا يمكن بهذه الفئة وأصبح ينظر إلى حتاريخ الاهتمام 

التغاضي عنها، وبذلك عملت التشريعات الحديثة على التمييز في المعاملة الجزائية بين 
ت فئة الأحداث بأحكام خاصة وجزاءات مناسبة ترتكز على المجرمين البالغين والأحداث وخص  

 .مة لهم أملا في إصلاحهم وتهذيبهمتطبيق تدابير ملائ
 رقم: ا بالأمرءزائر منذ الاستقلال تابعت باهتمام أهم التطورات في مجال الأحداث، بدوالج

المتعلق بقانون  416-66 رقم: المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية وكذا الأمر 66-411
ا المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة، الذي تضمن أحكام   30-29 رقم: العقوبات ومن ثم الأمر

ا ووقايتهم من خطر الوقوع في فخ ا واجتماعي  نفسي   الأحداثهدف منها حماية عديدة كان ال
الذي تعرض في مواده إلى كيفية معاملة الحدث الجانح  49-41 رقم: القانون  اوأخير  ، الإجرام

في مختلف مراحل المساءلة الجزائية من أبرزها فرض مجموعة من الإجراءات الخاصة 
، لذلك جل توفير حماية خاصة لمصالحهأوالجوهرية التي تتميز بها محاكمة الأحداث من 

ث الأول إلى حماية الحدث أثناء مرحلة لى مبحثين نتطرق في المبحارتأينا تقسيم هذا الفصل إ
    المحاكمة، وفي المبحث الثاني نتطرق إلى حماية الحدث ما بعد المحاكمة. 
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 .المبحث الأول: حماية الحدث أثناء مرحلة المحاكمة
شريعة في العالم نادت بحماية الحدث ومعاملته معاملة  أول الإسلاميةعتبر الشريعة ت  

 احدث مأا نجد بعض الآراء الفقهية سايرت خاصة مختلفة عن كبار السن المجرمين، كم
 .الأحداثالعلوم في وسائل علاج  إليهوصلت 

وظهرت العديد  يعامل معاملة مختلفة عن معاملة المجرم البالغ  أنيجب  جانحفالحدث ال
واختلف  الأحداثمحاكم  ستتأس  ، كما لماالعأنحاء في مختلف  بالأحداثن الخاصة من القواني

التشريعات العربية  أن إلا، يمكن اعتباره مسؤولا جزائيا نية للحدث ومتى لاو حول السن القان
ا وذلك لفقدانه ه عن سبع سنوات لا يسأل جزائي  الحدث الذي يقل سن   أنالراهنة اتفقت على 

خاصة بالحدث  إجراءات، لذلك نجد المشرع الجزائري وضع زمة للمسؤولية الجزائيةاللا   الأهلية
 القانونية الإجراءاتعن الجريمة وهذا من خلال جملة من  وإبعادهبغية توفير الحماية له 

مطلبين نتطرق في  إلىتقسيم هذا المبحث  ارتأينامحاكمة الحدث لذلك  أثناءالخاصة المتبعة 
المطلب التعرف على الجهة المختصة بمحاكمة الحدث، بينما نتطرق في  إلى الأولالمطلب 

  .التعرف على سير محاكمة الحدث الجانح إلى الثاني
 .: الجهة المختصة بمحاكمة الحدثالأولالمطلب 

في  تتمثل الجانحين، الأحداث متابعة في خاصة إجراءات إتباع ضرورة المشرع أوجب
 مرحلة، كل في وحمايتها حقوقهم ضمان أجل من وهذا بهم، خاصة ومحاكمة تحقيق جهة وجود

 الجانح الحدث إصلاح إلى تهدف تربوية علاجية هيئة باعتبارها الأحداث محاكم تتميزو 
يتم استقصاء الأدلة وتمحيصها وتقييمها بصفة نهائية في مرحلة ، حيث معاقبته وليس وتهذيبه

الحقيقة للفصل في الدعوى العمومية باتخاذ التدبير أو إنزال  إلىالمحاكمة من أجل الوصول 
 العقوبة المناسبة للطفل.

وتعمل محاكم الأحداث في ظل نظام قضائي خاص يتعامل مع الجرائم التي يرتكبها 
 ، حيث أنه في السنوات الأخيرة تم  لخطر لضمان تطورهم ونموهم السليموالمعرضين  القاصرين
بالحقوق الدستورية المنفصلة للقاصر في العالم كطفل له حقوق منفصلة عن والديه  الاعتراف

كموضوع منفصل وفريد، وتعمل  الأحداثالتخصص في قضاء  إلىالحاجة  إثبات وعلى ذلك تم  
 .للأحداثخاص  قانون بموجب  الأحداثمحكمة 
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ا تقسيم هذا المختصة بمحاكمة هذه الفئة ارتأين هيئةعلى ال أكثرجل التعرف أمن و 
، وفي الفرع اختصاص محكمة الأحداث إلى الأولعدة فروع نتطرق في الفرع  إلىالمطلب 

 .إلى تشكيلة الهيئات الفاصلة في قضايا الأحداثالثاني 
  .الأحداث: اختصاص محكمة الأولالفرع 
 لمحكمةلها القانون السلطة التي يخو   أوالصلاحية  أو الملاءمة بأنه الاختصاصف عر  ي        

الدعاوى المرفوعة  بنظر مختصة المحكمة تكون  فلا ،المحاكم من الفصل في قضايا معينةمن 
 الشخصي، بالاختصاص ىيسم   المتهم وهو ما لشخص بالنسبة مختصة كانت إذا إلا إليها

 ىيسم   ماوهو  نالمكا حيث نوم النوعي، بالاختصاص ىيسم   ما وهو الجريمة نوع إلى إضافة
 .الإقليمي بالاختصاص
 الأطرافم العام فهي لم توضع لمصلحة بالنظا قةلمتع ثةالثلا هاعبأنو  الاختصاص وقواعد

الخصوم الاتفاق على مخالفة هذه  أو للأطراف يمكن الخصوم بل للمصلحة العامة وعليه لا أو
 .ليها الدعوى ع كانت حالة أية في المحكمة اختصاص مبعد القواعد وعليهم الدفع 

تتثبت من اختصاصها قبل الشروع في النظر في الدعوى  أنكما يجب على المحكمة 
ذلك بصرف النظر عن  رأتوتقرر حتى من تلقاء نفسها عدم اختصاصها متى  أمامهاالمرفوعة 

 . 1طلبات الخصوم
 .الأحداث كمة: الاختصاص الشخصي لمحأولا

 الأحداثهو معيار توزيع الاختصاص بين قضاء  الأساسيص الشخصي االاختص
ويتحدد بالنظر إلى سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة، فيشمل   الأخرى والمحاكم الجنائية 

اختصاص قضاء الأحداث جميع الأحداث الجانحين أي الذين يرتكبون جرائم والأحداث 
 .2المعرضين للجنوح

                                                             
 .402، ص المرجع السابقزينب أحمد عوين،  -1
 .414، ص المرجع نفسه -2
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الحدث الذي لم يتم الثامنة عشر من عمره  أمربالنظر في  الأحداثحيث تختص محكمة 
  .1جنحة أوعند ارتكابه جناية 

فالمشرع الجزائري اهتدى بالمعيار الشخصي في تحديد المحكمة المختصة بالاعتماد على 
 من قانون  110و 119عليه المادتين ت سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة وهذا ما نص  

يوضح  93/30/4291 :بتاريخ المجلس الأعلى، وقد صدر قرار من 2الجزائية لإجراءاتا
صلت فيها وكان سن فللنقض في الدعوى التي  القضائي تعرض قرار الغرفة الجزائية بالمجلس

، وكان عليها الحكم بعدم أشهر وخمسةسنة  42المتهم في اليوم الذي ارتكب فيه الجريمة 
من قانون  112المادة  لأحكاموفقا  بالأحداثالجهات الخاصة  أمامالمتهم  وإحالةاختصاصها 

 .3الجزائية الإجراءات
يعتد بسن الحدث المرتكب  ثار حول متىا لأي نزاع قد ي  المشرع وضع حد   أنكما 

نه يعتد أ، حيث جاء فاصلا يوم المحاكمة أويوم المتابعة  أو، هل بيوم ارتكاب الجريمة للجريمة
  .4ب الجريمةبسن الحدث يوم ارتكا

:" متى كان من في أحد قراراته التي نص فيها على أنه الأعلىالمجلس  دهأك   وهو ما
العبرة  أنبلوغ سن الرشد الجزائي يكون بتمام الثامنة عشرة ومن المقرر كذلك  أنالمقرر قانونا 

القضاء بما ، ومن ثم فإن م يوم ارتكاب الجريمةبسن المجر  الجزائي يكون في تحديد سن الرشد 
 .5يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون 

دت السن الأقصى لمرحلة من قانون الإجراءات الجزائية قد حد   119وان كانت المادة 
تصح  الحداثة فإنها لم تحدد السن الأدنى لهذه المرحلة التي يعتبر الطفل دونها غير حدث ولا

                                                             
 .411، ص المرجع نفسهزينب أحمد عوين،  -1
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعد ل والمتم م، ج ر ج ج، 4266جوان  39المؤرخ في:  66/411الأمر رقم:  -2

 .4266سنة  12العدد: 
العدد  ،للمحكمة العليا القضائيةالمجلة ، 96223 :، تحت ملف رقم93/30/4291 الصادر بتاريخ: المجلس الأعلىقرار  -3

 .960، ص 4223 سنة الثاني،
 .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعد ل والمتم م66/411من الأمر رقم:  119أنظر المادة  -4
، ص 4223 ، سنةالعدد الثاني ،المجلة القضائية للمحكمة العليا، 93/30/4291على الصادر بتاريخ قرار المجلس الأ -5
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، وعدم التحديد هذا قد حدثا منذ ميلاده الإنسانعتبر يالمشرع  أنبما يعني  ،امعاملته جنائي  
يتيح للقضاء مساءلة الصبي  لأنهحلول غير معقولة لمشكلة جنوح صغار السن  إلىيفضي 

الجزائية بشأنه والجزاء على  الإجراءاتقل من ذلك باتخاذ أ أودون سن المدرسة التحضيرية 
الخاصة ناهيك عن التعامل  أغراضهيتقن حتى ترتيب  لا جنوحه بتدابير التربوية في وقت هو

ل الذي عد   9339سبتمبر  2المشرع جاء بقانون في  أن إلامع القضاء والسلطات الرسمية، 
يحدد القانون الجزاءات التأديبية التي " من قانون العقوبات ليصبح نصها 9فقرة  499المادة 

  .1سن الثالثة عشر" يتمواالذين بلغوا سن العاشرة ولم  الأحداثيمكن الحكم بها على 
 إلىحد الاتجاهين في التشريعات الحديثة المقارنة أمثل موقف المشرع الجزائري هنا وي  

تحديد السن  إلىجانب اتجاه تشريعي ثاني واسع الانتشار تؤيده نصوص القانون الدولي يذهب 
تقديرات الدول ختلاف ثماني سنوات على ا أوالدنيا التي تبدأ عندها مرحلة الحداثة بسبع 

مساءلة الحدث دون هذه السن في وقت تنعدم فيه قدراته على الفهم والتمييز  أنا على تأسيس  
 . معناها الأحداثيفقد فكرة المسؤولية ومن ثم فكرة قضاء 

 التي صادقت عليهامن اتفاقية حقوق الطفل  13أ من المادة 0حيث جاء في الفقرة 
لانتهاك قانون  الأهليةليس لهم  الأطفالن أرض دونها "... تحديد سن دنيا يفت 2الجزائر

من قواعد بكين " في النظم القانونية التي تسلم بمفهوم تحديد  31، وفي القاعدة العقوبات..."
، لا يحدد هذا السن على نحو مفرط الانخفاض، وتؤخذ في للأحداثالمسؤولية الجنائية 

 .والفكري"النضوج العاطفي والعقلي الاعتبار حقائق 
المحكمة من  أمام الأوللدى مثوله  ابتداء  ومن الناحية العملية يتم التثبت من سن المتهم 

ن أتعذر ذلك على القاضي  وإذابطاقة التعريف الوطنية،  أوخلال وثيقة رسمية للحالة المدنية 
 الأهميةن ن عامل السن على قدر ملتحديد سن المتهم الماثل أمامه لأالخبرة الطبية  إلىيلجأ 

                                                             
، 9340، 4دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة أطروحةعبد الرحيم مقدم، الحماية الجنائية للأحداث،  -1

 .193ص 
، المصادق عليها، مع 4292نوفمبر  93إتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ:  -2

 .29/164التصريحات التفسيرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 
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الخطأ في تقدير السن قد  أنبعد كيف فيما ، وسوف نرى الأحداثوهو مناط اختصاص قضاء 
  .للوظيفة المرجوة منها إهمالها أو الأحداثقلب اختصاص محاكم  إلىيفضي 

لتحديد سن الحدث  إليهأما المسألة الثانية التي تتعلق بتحديد الوقت الذي يجب الرجوع 
الجزائية   الإجراءاتمن قانون  110عنها المادة  أجابتفقد  الأحداثاختصاص محكمة  ومن ثم  

 ،: " تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة" التي جاء فيها
 الدعوى  أطرافحد أسن الحداثة فيما لو تمسك وبذلك قطع المشرع أي نزاع قد يطرأ حول تحديد 

 .و المحاكمةأرجع هو سن المتهم يوم انطلاق المتابعة ن المأب
 الأوليةمن المسائل أعلاه  إليهاوالتحقق من سن الحدث بالاعتماد على القاعدة المشار 

حيث يتحدد على ضوئها قبل مناقشة الدعوى  إليهاالتي يتعين على القاضي التعرض 
وما بعدها  12خلال المواد  لمشرع منلحيث سبق  اختصاصه وطبيعة الجزاء الذي يحكم به،

لا عقوبة على  هأنمفادها  الأحداثقاعدة عامة في الجزاء عن جنوح  وضعمن قانون العقوبات 
التدابير التربوية على العقوبات الجزائية بالنسبة للحدث  وأفضليةالحدث دون سن الثالثة عشر، 
  .1الذي تزيد سنه عن الثالثة عشر

لأغراض المرجوة من محاكم ا خلاف إلىقد يؤدي  الخطأ في تقدير السن أنكما  
 حد الحالات التالية: أف احتمالات الخطأ فانه يقضي إلى ، وبحسب اختلاالأحداث

ه قد تجاوز الثالثة فة على اعتبار أن سن  : الحكم على الحدث بالعقوبة المخف  الحالة الأولى -
    .نه لم يبلغ هذه السنأعشر على خلاف الواقع على 

ا كما في الحالات التي تختص فيها محاكم : الحكم على الشخص باعتباره بالغ  الحالة الثانية -
  .نه حدثا لم يبلغ سن الرشد الجنائيأيتبين  بمحاكمة البالغين ثم   الأحداث

نه قد بلغ سن أيتبين خلاف ذلك من  : الحكم على الحدث باعتباره كذلك ثم  الحالة الثالثة -
  .الرشد الجنائي
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رسمية خطأ القاضي في تقدير سن  أوراقن من خلال تبي   ما وفي مثل هذه الحالات إذا     
ما من جانب النيابة ا يمكن الطعن فيه لاسي  نهائي  ولم يكن الحكم  إليهالمتهم المحال  أوالحدث 

العامة لتقوم الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بإعادة النظر في الحكم على ضوء ما 
مله السن الحقيقية للمحكوم عليه المنوه عنها في تلك الأوراق، وعلى خلاف هذا الوضع تحت

تكمن خطورة الخطأ في السن في الحالة التي يكون الحكم الصادر على هذا الأساس قد أصبح 
لا تعتبر الخطأ في الجزائية  الإجراءاتمن قانون  104ن المادة ا غير قابل للطعن لأنهائي  

 .النظر إعادةا من أوجه طلب جه  تقدير السن و 
 يلي: المادة إلى أربعة أوجه للطعن تعود إلى ماهذه حيث أشارت 

تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل تكفي للتدليل على وجود المجني عليه  -4
  ؛على قيد الحياة

 إدانة إثباتساهم بشهادته في  أنبشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق  أدين إذا -9
 ؛كوم عليهالمح

 ؛الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين أومن اجل الجناية  آخرمتهم  إدانة -0
بالإدانة تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا  أوالكشف عن واقعة جديدة  -1

  كوم عليه.ن من شانها التدليل على براءة المحأيبدوا عليها 
الجزائية حول المقصود  الإجراءاتمن قانون  110-119لمفهوم المادتين  وإجمالا

نا في المسألتين السابقتين قضت بالحدث والوقت الذي يعتد به لتحديد سن الحدث كما بي  
متى كان من المقرر قانونا بلوغ سن الرشد ": نهأالعليا )المجلس الأعلى سابقا( محكمة ال

الف هذا المبدأ يعد تكون بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة ومن ثم فان القضاء بما يخالجزائي 
  .1"خرقا للقانون 

ن سن الحدث يجري تعديلها لترفع إلى واحد وعشرين عاما إذا إوفي غير حالات الجنوح ف
 ق الأمر باختصاص محكمة الأحداث بالنظر في حالات الخطر المعنوي.تعل  
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دت حد  فقد المعرضين لخطر الجنوح  الأحداثما عن الاختصاص الشخصي بقضايا أ
وقد جعلت سن الرشد الجزائي  1المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة الأمرمن  الأولىالمادة 

ا وعشرون عاما للحدث حيال تدابير الحماية التي تتخذ عن حالات الخطر المعنوي واحد  
وأطلقت عليه لفظ " القاصر" متأثرة بذلك بالسن المعتمدة في القانون المدني الفرنسي ساري 

حيث لم يصدر القانون المدني  4229الجزائري في حينه، وفي سنة  الإقليمالمفعول على 
 2واعتمد سن التاسعة عشر كسن للرشد المدني 4221الجزائري بعد، وقد صدر لاحقا سنة 

نه أحماية الطفولة تبعا لذلك غير  أمرفي  إليهايخفض السن المشار  أنبالمشرع  الأولىن وكا
 لم يفعل ذلك.

ر الحالات العامة للخطر المعنوي من قانون حماية الطفولة بذك الأولىحيث ذكرت المادة 
 نأونصت: " إطارهاات التي تندرج في يو خطر الجنوح تاركة لفطنة القضاة استخلاص السلوكأ

و يكون أتربيتهم عرضة للخطر  الواحد وعشرين عاما وتكون صحتهم أوالقصر الذين لم يكملوا 
، ويندرج ضمن حالات الخطر المعنوي 3و سلوكهم مضرا بمستقبلهم ..."أوضع حياتهم 

كانوا مجنيا عليهم في جنايات أو جنح من الولي أو  إذاالأحداث وبصرف النظر عن سنهم 
من قانون  121و 120جاءت به المادتين  المسؤول القانوني أو الغير على حسب ما

  .الإجراءات الجزائية
وفي حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة كما في الجريمة المرتكبة من حدث بمساهمة 

 محكمة واحدة دون مراعاة قواعد الاختصاص. أمامبالغ هنا يحال جميع المتهمين 
حالات للارتباط بين  أربعة إلىالجزائية  الإجراءاتمن قانون  499 المادة أشارتحيث 
  الجرائم هي:

 ؛الجرائم المرتكبة في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين -4

                                                             
سنة  41، المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة، ج ر ج ج، العدد: 4229فيفري  43المؤرخ في:  29/30الأمر رقم:  -1

4229. 
، المتضمن القانون المدني، المعد ل والمتم م، ج ر 4221سبتمبر  96المؤرخ في:  21/19من الأمر رقم:  13أنظر المادة  -2

 .4221سنة:  29ج ج، العدد: 
 .190، ص المرجع السابقعبد الرحيم مقدم،  -3
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وأوقات ن اختلف أشخاص منفذيها إثر مخطط إجرامي سابق و إالجرائم المرتكبة على  -9
  ؛وأماكن تنفيذها

الجرائم المرتكبة قصد الحصول على وسائل ارتكاب جرائم أخرى أو تسهيل ارتكابها أو  -0
  ؛إتمام تنفيذها أو التخلص من العقاب عليها

إذا كانت الأشياء المنتزعة أو المختلسة أو المحصلة عن جناية أو جنحة قد أخفيت كلها أو  -1
  ؛بعضها

وجب المشرع فصل أالجانحين حيث  الأحداثمختلف في القواعد الخاصة بمتابعة  فالأمر
لى إوالبالغين  الأحداثلى محاكم إالحدث  وإحالةوتفكيك القضية ملف الحدث عن البالغين 

نه لا يمكن تعطيل قواعد أبمعنى  أي، صة بمحاكمتهم طبقا للقانون العامالمحاكم المخت
وجرائم القانون العام المرتكبة  الأحداثالارتباط بين جرائم  بدعوى  الأحداثاختصاص محاكم 

والتأكيد  الأحداثحماية  أوجهمن البالغين وهكذا يكون الخروج عن قاعدة الارتباط وجها من 
 قاضيه الطبيعي. أمامعلى حق الحدث في المثول 

بعض الاستثناءات على خلاف الاختصاص الشخصي الخاص الجزائري ر المشرع وقد قر  
 تفصل في بعض الجرائم المرتكبة من البالغين أنل بموجبها لهذه المحاكم خو   الأحداثلمحاكم 

ا لارتباطها بشخص الحدث نظر  ، حداث ذوو الصفة العسكريةوكذلك الجرائم التي يرتكبها الأ
وينسجم هذا الاستثناء مع الاتجاه الحديث في المباشر على تربيته وتنشئته السليمة  وأثرها

 الأحداثتوسيع نطاق اختصاص محاكم  إلىالذي يدعو  الأحداثالسياسة الجنائية بشأن 
ليشمل فضلا عن حالات الجنوح والخطر المعنوي تلك الجرائم التي ترتكب ضد الحدث، ليكون 

متى  أيضاالمجني عليه  على صفة وإنمامعيار الاختصاص ليس قائما فقط على صفة المتهم 
 كان حدثا.

الجزائية  الإجراءاتمن قانون  194في المادة  إليهاالمخالفات المشار ومثال على ذلك 
 إقامةالمسؤول القانوني وكذلك حالة  أورقابة الحدث من جانب الولي  إغفالفيما يتعلق بحالة 

و الغير، حيث أمن جانب هؤلاء  الأحداثعوائق منتظمة وعرقلة مهام المندوب المكلف بحماية 
 433الحكم على هذه المخالفات بالغرامة المدنية من  الأحداثو قسم أ الأحداثيجوز لقاضي 

حضانة  إسنادوفي حالة ، في حالة العود الأقصىدينار ومضاعفتها من جهة الحد  133 إلى
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 120مادة مصلحة الحدث تقتضي ذلك حسب ال أن رأىحد الوالدين متى أعن  إسقاطها وأ
 .الجزائية الإجراءاتقانون 

للنظر  الأحداثمحاكم  مد اختصاص إلىن المشرع لجأ في هذه الحالات أا جلي   ضحيت         
رامة البسيطة التي لا في جرائم البالغين في حدود ضيقة كما جعل عقوبة المخالف مجرد الغ

  الأحداثن يوسع في نطاق امتداد اختصاص محاكم أتكفي للردع، وكان عليه 
وتعريضهم  للأولادهمال المعنوي يرتكبها المقربون من الحدث كهجر العائلة والإ أخرى لى جرائم إ

ن المحكمة مختصة ن هذا الخروج مبرر وفي صالحه ولأالخطر المعنوي وغيرها لأ أوللانحراف 
المسؤول  أودد في توقيع العقوبة على الحدث ا ما تتر على خلاف المحاكم العادية حيث كثير  

و تقدير عدم أوتقضي ببراءته في ظل عدم اطلاعها الدقيق على ظروف الحدث قانونا 
  .1خطورتها عليه

 .الأحداثلمحكمة  المكاني أو : الاختصاص المحليثانيا
مناطق وتخصيص  إلىعلى تقسيم الدولة  اأساس  يقوم الاختصاص المكاني المحلي 

  .2منطقتها نطاقضمن  الأحداثلكل هذه المناطق تختص بنظر قضايا  أحداثمحكمة 
الدوائر الجغرافية التي يمتد  أوحيث تقوم فكرة الاختصاص المحلي على تحديد الدائرة 

، ولما الأماكننظر المحكمة بغرض الفصل في القضايا التي تربطها عناصر معينة بهذه  إليها
هو الحارس الطبيعي للحدث وحقوقه عن حالات الجنوح والخطر المعنوي  الأحداث كان قاضي

مهمته خلال  أداءفي  الأحداثدم عرقلة قاضي عن هذا الغرض يقتضي إف إليهالتي تنسب 
الاختصاص في القواعد العامة  أمكنةعلى غرار  الأمكنةقصر مجال تدخله على عدد قليل من 

 .التي يوجد فيها الأمكنةيده في تتبع الحدث وحمايته على اختلاف  إطلاقبل المطلوب هو 
الاختصاص  أماكناختصاص النظر عبر  الأحداثوهكذا فعل المشرع لما جعل لمحاكم 

دون غيرها من  الأحداثنظر محاكم  إليهايمتد  أخرى اختصاص  أماكن إلى وإضافةالمعتادة 

                                                             
، ص ص 4229 كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة رسالة دكتوراه،(، )دراسة مقارنة طه زهران، معاملة الأحداث جنائيا -1

012-013. 
 .493، ص السابقمرجع ال، حمد عوينأزينب  -2
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الاختصاص  أمكنةالجزائية  الإجراءاتنون من قا 114حيث ذكرت المادة ، المحاكم العادية
 الأحداثمن نفس القانون وبالتالي فان محاكم  092المحلي للمحاكم العادية المحددة في المادة 

 :ماكن التاليةتختص بدورها طبقا للأ
  ؛مكان التعرض للخطر المعنوي  أومكان ارتكاب الجريمة  -
 ؛الحدث إقامةمكان  -
  ؛القبض عليه أومكان العثور على الحدث  -

بما فيها  تمثل القاعدة العامة في الاختصاص المحلي للمحاكم الجزائية الأماكنهذه 
رة اختصاص المحكمة يتبع دائ الأحداثالاختصاص المحلي لقسم  نأ والأصل الأحداثمحاكم 

 .التي يوجد بها
فيه  الأصلن إبمحكمة مقر المجلس القضائي ف الأحداثالاختصاص المحلي لقسم  أما

نه أيتحدد بدائرة اختصاص المجلس القضائي على اعتبار  أنن لم ينص القانون صراحة إو 
من قانون  114طبقا للفقرة الثانية من المادة  الأحداثيختص دون غيره بالفصل في جنايات 

  .1الجزائية الإجراءات
تبعا لحجم  أخرى دوائر اختصاص  أماكن إلىومع ذلك يجوز توسعة هذا الاختصاص 

 حول مكان ارتكاب الجريمة؟ وقد يثور التساؤل ، وكثافة العمل القضائي
القواعد العامة  إلىلة يكون من الضروري الرجوع أفبسكوت المشرع عن توضيح هذه المس

في القسم العام من قانون العقوبات وعلى اختلاف تقسيمات الجرائم نجد مكان الشروع المجرم 
، ومكان الجريمة التامة الوقتية هو المكان البدء في التنفيذ أعمالمل من هو مكان يرتكب فيه ع

، ومكان الجريمة المستمرة هو مكان الإجراميةو نتيجتها أالذي تتحقق فيه عناصرها المادية 
 قامت فيه حالة الاستمرار ومكان جريمة الاعتياد هو المكان الذي يتحقق فيه عنصر الاعتياد.

الوطني فيمكن لوكيل  الإقليمالحدث قد ارتكبت خارج  إلىكانت الجريمة المنسوبة  إذا أما
من  02حد عناصر الاختصاص المحددة في المادة أعلى  بالاعتماد لأجلهاالجمهورية متابعته 

                                                             
، ج ر ج ج، 4229 جويلية 92 :المؤرخ في 29/09 :لة بالأمر رقممعد  من قانون الإجراءات الجزائية  114نظر المادة أ -1

 .4229سنة:  60 العدد:
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المتعلقة بتطبيق مبدأ شخصية قانون  والأوضاعومع مراعاة الشروط ، 1الجزائية الإجراءاتقانون 
ن إالجزائية، وعلى العموم ف الإجراءات قانون وما بعدها من  199حددة في المادة العقوبات الم

 إليهالدعوى بمجرد ما تحال من اختصاصه المحلي بنظر  ابتداء  يفصل  الأحداثقاضي 
  .بالاعتماد على هذه القواعد العامة وغيرها طالما لا يوجد نص في القانون 

ورعاية الحدث وهذا يعني  تأهيلدور  إحدىتنعقد في  أنويجوز للمحكمة عند الاقتضاء 
ولا ينقل  الأصليالحدث لمحاكمته وتبتعد بذلك عن مقرها  إيداعمكان  إلىالمحكمة تنتقل  أن

 ،هي التي تقرر هذا الاقتضاء الذي يستدعي ذلك الأحداثومحكمة  ،مقر المحكمة إلىالحدث 
 الأحداث" يكون قسم  التي نصت على أنه: ةالجزائي الإجراءاتقانون  114حسب المادة ذلك و 

 به الحدث أودعالمكان الذي  أو هو المحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائرتها ... إقليمياالمختص 
  ."نهائية أوسواء بصفة مؤقتة 

قديرية في يد القاضي قد جعل منه لة تأن جعل انعقاد محكمة الأحداث مسأومن الملاحظ 
لعدم النص على لزوم تنفيذه وكذلك الصعوبات العملية التي تكتنف تنفيذ مرا غير قابل للتنفيذ أ

  .2هذا الانعقاد من ضرورة تخصيص قاعة للانعقاد تنظم فيها إجراءات الجلسة
اختصاص خاصة نجد المشرع  أمكنة إلى الأحداثوبالحديث عن اختصاص محاكم  
من خلال المادة  الأحداثا من المرونة على عناصر الاختصاص المحلي لمحاكم نوع   أضفى
الاختصاص المعتادة بعض  أمكنةجانب  إلىالجزائية التي تناولت  الإجراءاتمن قانون  114
بعد النظر الترابي لهذا النوع من المحاكم بشكل  إليهاالاختصاص الخاصة التي يمتد  أمكنة

 التالية:  نةبالأمك الأمرخاص ويتعلق 
 ؛والدي الحدث إقامةمكان  -
  .نهائية أوالحدث بصفة مؤقتة  إيداعمكان  -

                                                             
، ج ر ج ج، 9331 نوفمبر 43 :المؤرخ في 31/41 :رقم بالقانون لة معد  من قانون الإجراءات الجزائية  02نظر المادة أ -1

 .9331سنة:  24 العدد:
، كلية دكتوراه  أطروحة(، ي القانون اليمني )دراسة مقارنةعبد الرحمان مجاهد الجمرة، المعاملة الجنائية للأحداث المنحرفين ف -2

 .063، ص 9340-9349، 4الحقوق، جامعة الجزائر
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المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة بالنسبة لحالة الحدث  الأمرمن  39وتضيف المادة 
 التالية: الأمكنةالمعرض لخطر معنوي 

 ؛المسؤول القانوني عن الحدث )الولي عليه( إقامةمكان  -
المسؤول عنه  أوعن وليه  بالإقامةمحل مسكن الحدث عن الحالة التي يستقل فيها الحدث  -

  .الداخلية في مؤسسات التعليم والتكوين المهني كالإقامة
ل على قاضي حمايته فهو يسه   أوجهعتبر ضمانة للحدث ووجها من ع ي  ن هذا التوس  إو 

بهذه المحكمة الاتصال المباشر بالوسط الذي يعيش فيه الحدث فعلا والذي يقيم فيه  الأحداث
المحلفين المساعدين وانطلاقا من المناقشات والآراء التي يبدونها حول القضية بحكم  أيضا

ا ذخصية الحدث وتقدير خطورته ومعاملته على هقربهم من واقع الحدث يمكن للقاضي فهم ش
 . 1في إصلاحهالأساس بما يفيد 

  .محاكم الأحداثالاختصاص النوعي لثالثا: 
المقصود بهذه المحاكم هو كل قسم الأحداث بالمحكمة، وقسم الأحداث بمقر المجلس 

 29/09 رقم: الأمربموجب وغرفة الأحداث حيث كان قانون الإجراءات الجزائية قبل تعديله 
ز حيث رك  يميل إلى تبني فكرة الاختصاص القائم على الشمول  4229جوان  92 :المؤرخ في

لقسم الأحداث بمقر المجلس الذي يفصل في  الاختصاص النوعي في قضايا الأحداث
التي تفصل في الاستئناف، وقد تراجع عن هذه الفكرة حداث لى جانب غرفة الأإ، 2الجنايات

الأحداث بالمحاكم التي تختص بالجنح وذلك بغرض وجد أقسام أبموجب الأمر المذكور لما 
ع المشرع الاختصاص النوعي بين محاكم الأحداث على تقريب العدالة من المواطنين، وقد وز  

أساس الخطورة بالاعتماد على التقسيم الثلاثي للجرائم فجعل الجنح من اختصاص قسم 
جلس، وجعل غرفة الأحداث الأحداث بالمحكمة، والجنايات من اختصاص قسم الأحداث بالم

 .3درجة ثانية للتقاضي

                                                             
 .199، ص المرجع السابقعبد الرحيم مقدم،  -1
 الإجراءات الجزائية قبل التعديل.من قانون  112أنظر المادة  -2
 .123، ص المرجع السابقعبد الرحيم مقدم،  -3
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 : الموجود خارج محكمة مقر المجلس الأحداثالاختصاص النوعي لقسم  (1
ا ، كما يختص أيض  1والمخالفات التي يرتكبها الأطفاليختص هذا القسم بالنظر في الجنح 

قام بدوره بالمبادرة  بالفصل في طلبات الادعاء المدني الذي إذا لم يكن المدعي المدني هو الذي
  .2في تحريك الدعوى العمومية

ففي هذه الحالة قسم الأحداث يكون غير مختص بالفصل في طلباته وإنما ادعائه   
المدني يكون أمام قاضي التحقيق المكلف بالأحداث بالمحكمة التي يقيم بدائرة اختصاصها 

 .3الطفل
المسائل العارضة ودعاوى تغيير ا بالفصل في ويختص قسم الأحداث بالمحكمة أيض  

 ن فصل أصلا  أالتدابير في مادة الإفراج تحت المراقبة والإيداع والحضانة إذا كان هو من سبق و 
في النزاع أو الدعوى أو كان الحدث يقيم بدائرة اختصاصه أو يوجد بهذه الدائرة موطن صاحب 

 .4العمل أو المؤسسة التي أودع فيها الحدث
 وعي لقسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس:الاختصاص الن (9

يختص هذا القسم بالنظر في جميع الجنايات التي يرتكبها الأطفال مهما كان نوعها حتى 
قانون  912كانت المادة  41/49 رقم: نه قبل صدور الأمرأولو كانت جريمة إرهابية على 

تعتبر محكمة الجنايات للبالغين بهذا الأمر، منها  39إلغاء الفقرة  الإجراءات الجزائية التي تم  
تكبة من القاصر هي المختصة بالفصل في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المر 

 .سنة 46الذي يبلغ 
ا بالفصل في المسائل ويختص قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس القضائي أيض  

لإيداع والحضانة، إلا أن المادة العارضة ودعاوى مراجعة التدابير في مادة الإفراج المراقب وا

                                                             
 المتعلق بحماية الطفل. 41/49من القانون رقم:  34الفقرة  12أنظر المادة  -1
 المتعلق بحماية الطفل. 41/49من القانون رقم:  60أنظر المادة  -2
المتعلق بحماية  41/49الحماية الجنائية الإجرائية للطفل الجانح خلال مرحلة المحاكمة في ظل الأمر "جعود، أسعاد  -3

 .113، ص 9346 جوان ،34العدد ، 32جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد: ، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، "الطفل
  من قانون الإجراءات الجزائية المعد ل والمتم م.  191المادة  أنظر -4
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قررت حكما خاصا لحالة تفويض اختصاص الفصل في من قانون الإجراءات الجزائية  191
  مقر مجلس قضائي آخر. هذه الدعاوى من قسم الأحداث بمحكمة

 :الاختصاص النوعي لغرفة الأحداث (3
و واحدة من غرف ألس القضائي محكمة للقانون العام عتبر غرفة الأحداث بمقر المجت  

ن القانون لم يشترط في رئيسها وأعضائها فيما المجلس القضائي في شكل محكمة للأحداث لأ
  .1قانون الإجراءات الجزائية 120-129عدا أنهم مستشاري المجلس القضائي حسب المادة 

أو  هوتختص هذه الغرفة بالفصل في الاستئناف المرفوع  من طرف الطفل أو محامي
ممثله الشرعي، لأوامر قاضي الأحداث، أحكام قسم الأحداث الصادرة في الجنايات والجنح 
والمخالفات المرتكبة من الأطفال، الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو طلبات تغيير 

وما بعدها من قانون  22واد التدابير بالحرية المراقبة أو بالوضع أو بالتسليم حسب الم
41/492. 

ن أتنازع الاختصاص الذي من المحتمل نجد المشرع لم يضبط قواعد خاصة لحل أننا  إلا
القواعد العامة لتفصل في التنازع الجهة  إلىينشأ فيما بين هذه المحاكم بما يتعين معه الرجوع 

ن لم تكن الجهتين المتنازعتين تعلوهما جهة قضائية مشتركة إدرجة و  الأعلىالقضائية المشتركة 
 تختص بالفصل في تنازع الاختصاص المحكمة العليا.

 الأحداثازال المشرع الجزائري يقيم بعض العوائق على الاختصاص النوعي لمحاكم وم
ويقر بتدخل محاكم القانون العام ضمن حدود هذا الاختصاص للفصل في بعض قضايا 

                                                             
ل والمتم ممن قانون الإجراءات الجزائية  129حيث جاء في المادة  -1 على أنه: " توجد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث  المعد 

لأحداث وذلك بقرار من وزير ويعهد إلى مستشار أو أكثر من أعضاء المجلس القضائي بمهام المستشارين المندوبين لحماية ا
على أنه:" يخول المستشار المندوب للقيام بحماية الأحداث في حالة من ذات القانون  120ت المادة العدل"، في حين نص  

ويرأس غرفة الأحداث التي يشكلها مع  111و 110الاستئناف كافة السلطات المخصصة لقاضي الأحداث بمقتضى المواد 
 ور النيابة العامة ومعاونة كاتب الضبط".مستشارين مساعدين بحض

 .114جعود، مرجع سابق، ص أسعاد  -2
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في قضايا  وفيما يلي مجال تدخل كل من قسم المخالفات ومحكمة الجنايات الأحداث
 .1الأحداث

 :الاختصاص النوعي لقسم المخالفات بشأن الأحداث (3/1
قسم المخالفات جهة قضائية للقانون العام في المادة الجزائية يتشكل من قاضي فرد من 

مع حضور النيابة العامة ومساعدة أمين  إجراءات جزائية 013مادة سائر قضاة المحكمة 
اختصاص الفصل في جميع المخالفات المرتكبة من  1162الضبط وقد عقد له القانون المادة 

الأحداث كمثل اختصاصه بمخالفات البالغين في حدود دائرة اختصاص المحكمة وهذا يعتبر 
يلة المركبة من خرق لحق الحدث في المثول أمام قاضيه الطبيعي المتخصص ضمن التشك

 العناصر الاجتماعية .
جزائية تجيز لقاضي المخالفات أن يحيل ملف الجراءات من قانون الإ 116فالمادة 

ير بوضعه تحت الحرية قدر في ذلك مصلحة ليأمر هذا الأخ متىالحدث إلى قاضي الأحداث 
فلماذا  ،الأحداثالحدث لدى قاضي  ن في فحوى هذه المادة اعتراف بأن مصلحةالمراقبة، لأ

فكرة القضاء الطبيعي إلى غيره وصرف المزيد من الجهد والوقت قبل الرجوع إلى  الخروج ابتداء  
 ؟ من جديد

والمساس  الأحداثسم المخالفات في قضايا قعلى تدخل  الإبقاء لذلك لم يعد من المبرر
يملك سلطة الفصل في  الذي أن، فمن مبادئ الاختصاص القضائي الأحداثبوحدة قضاء 

وواقع  الأوصافتكون له سلطة الفصل فيما دون ذلك من  أنمن الطبيعي  الأشدالوصف 
نه يملك سلطة الفصل في الجنايات والجنح دون المخالفات وبذلك يكون من أ الأحداثقضاء 

نصوص قانون الطفل مع الحرص على تصويبها  إصدارفي  الإسراععلى المشرع  الضروري 
ما على الرجوع بالاختصاص النوعي اتفاقية حقوق الطفل والتأكيد من خلالها لاسي   مع مضمون 
ن الوضع الحالي على درجة من الخطورة على محاكمها الطبيعية لأ إلى الأحداثفي قضايا 
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حيث عقد المشرع لمحكمة الجنايات اختصاص متابعة  4221خاصة بعد سنة  الأحداثحماية 
  .1والتخريبية بيةالإرهاعن الجرائم  الأحداث

   :الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات بشأن الأحداث (3/2
ا في مجال جرائم الأحداث ا استثنائي  ا نوعي  عقد المشرع لمحكمة الجنايات اختصاص  

المعدل لقانون الإجراءات الجزائية  4221فيفري  91:المؤرخ في 21/43 :بموجب الأمر رقم
ها كالتالي: "... كما تختص )أي محكمة نص   9فقرة  912حيث أضافت بموجب للمادة 

و أسنة كاملة الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية  46الجنايات( بالحكم على القصر البالغين ست عشرة 
 ".يها بقرار نهائي من غرفة الاتهامتخريبية والمحالين إل

ي جاء به الجديد الذ بالأمرليس  الأحداثوهذا الخروج عن الاختصاص النوعي لمحاكم 
بمكافحة  ن المشرع قرر مثل هذا الخروج بموجب المرسوم التشريعي المتعلقأبل  21/43 الأمر

منه التي كانت تعقد الاختصاص بالجرائم  09وذلك من خلال المادة  ،2والإرهابالتخريب 
 الإرهابية المرتكبة من الأحداث لما عرف آنذاك بالمجالس القضائية التي أنشأت بعد الاعتراض

 رقم: وألغيت لاحقا بموجب الأمر ،زمة الأمنيةواندلاع الأ 4229على المسار الانتخابي سنة 
21/43. 

د محكمة الجنايات بإتباع إجراءات خاصة بمحاكمة الأحداث فالمشرع الجزائري لم يقي  
ما فيما يتعلق بالعلانية المحدودة وفحص الشخصية وضرورة الالتزام بأوضاع التخفيف لاسي  

الخاصة بالأحداث حيث كانت المجالس القضائية الخاصة قبل إلغائها تطبق على الأحداث 
من المرسوم  09على صراحة المادة  من قانون العقوبات بناء   13التخفيف المقرر في المادة 

التشريعي المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب الملغى إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي 
 .سنوات إلى عشرين سنة السجن المؤبد فانه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشرالإعدام أو 
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يخضع القاصر الذي يبلغ ن أ:" إذا قضى بعقوباتالقانون  13ث جاء في المادة بدوره حي
كانت العقوبة  إذا لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي: 49لى إ40سنه من 

فانه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان الحبس المؤقت  أوهي السجن 
 ."كان بالغا إذايتعين الحكم عليه بها 

  .الفرع الثاني: تشكيلة الهيئات الفاصلة في قضايا الأحداث
   .أولا: تشكيلة قسم الأحداث على مستوى المحكمة

خاصة لمحاكمة إن من أهم ما تحقق خلال السياسة الجنائية الحديثة هو إنشاء محاكم 
، وظهر ذلك جليا من خلال المؤتمر الخامس للجمعية الدولية لقضاء الأحداث المنعقد فالالأط

صدرها في هذا الخصوص جاء في توصية أ 4219جويلية  49إلى  41في بروكسل الفترة من 
 نه من الأهمية بمكان ألا تسند مهمة قاضي الأحداث إلا لأشخاص يتوفرون على إعدادأ" :فيها

صف قاضي ما من الناحية القانونية والفنية يؤهلهم للقيام بوظيفتهم كما يجب أن يت  ، لاسي  خاص
، ا لناصية فن المحادثةن يكون مالك  أمرهف يجعله يدرك العوامل النفسية، و الأحداث بشعور 

 ."بمختلف العلوم التي يحتاج إليها وعلى اطلاع واسع
الدولية إلى تأكيد ما سبق أن أوصى به بتوصية أكثر وقد عاد المؤتمر السادس للجمعية 

، ينبغي أن يهيأ تهيئة ث بالإضافة إلى ثقافته القانونيةالأحدا" قاضي :ا جاء فيها أنوضوح  
، كي يتوصل وهو ذو شعور إنساني قوي إلى ي علوم النفس والتربية والاجتماععلمية متينة ف

 .تعويض العدل في ثوبه الأصيل بعدل اجتماعي"
وقد نص كل من المشرع التونسي والسوري على وجوب كون قاضي الأحداث من 

حقيق الأحداث وعضو نيابة ن يكون قاضي تأين بشؤون الأحداث بل واوجب عليه المختص
" القضاة الذين  :من مجلة حماية الطفل التي جاء فيها 24، كما نص على ذلك فصل الأحداث

ن تتألف منهم محاكم الأطفال، سواء على مستوى النيابة العامة أو التحقيق أم المحاكمة، يجب أ
 ."يكونوا مختصين في شؤون الأحداث
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وجب القانون أن يكون من بين القضاة سيدة في محكمة أنه في انجلترا أكما نجد 
 .1الأحداث، المكونة من رئيس وعضوين

 63لتي يبلغ عددها اوفي بولندا تتولى قاضيات القضاء في جميع محاكم الأحداث 
 . ار أنهن انسب لتولي قضاء الأحداثمحكمة باعتب
وهي تشترك  الأحداثتسمية قسم  الأحداثالمشرع الجزائري على مستوى محكمة  وأطلق

بمحاكم مقر المجالس و أبالمحاكم العادية  الأحداثفي تشكيلة واحدة سواء على مستوى قسم 
الجزائية الجزائري قد حدد قضاء الحكم في قضايا  الإجراءاتنجد قانون  حيث، القضائية
في مقر كل مجلس  للأحداثالتي نصت على وجود محكمة  114-112في المواد  الأحداث

المحكمة من قاضي  وتتألفقضائي، ويحدد اختصاصها بدائرة اختصاص المجلس نفسه، 
ين القاضي من بين قضاة المحكمة الكائنة بالمقر ، ويعومن قاضيين محلفين رئيسا الأحداث

، ويختارون من بين أشخاص من كلا الجنسين يبلغ يسي القضائي بقرار من وزير العدلالرئ
 الأحداثا وجنسيتهم جزائرية ويمتازون باهتمامهم بشؤون من ثلاثين عام   أكثرعمرهم 

في جدول محرر بمعرفة لجنة تجتمع  أسمائهمدرجة وبتخصصهم ودرايتهم بها من ضمن الم
 .2لدى كل مجلس قضائي يعين تشكيلها وطريقة عملها بمرسوم

من قانون الإجراءات الجزائية  113نه بالرغم من التسمية الواردة في المادة أ ظلاحوي  
بشؤون مواطنين المهتمين للمحلفين بأنهما قاضيان إلا أن مضمون المادة يفيد بأنهما من ال

، ويعتبر غياب المحلفين من تشكيلة محكمة الأحداث معرضا للحكم قانونيا للنقض 3الأحداث
 114دة اوالم، 4291 أكتوبر 90نقض قرار بتاريخ  قضت به المحكمة العليا حيث تم   وهو ما

، وتكون يات والجنح التي يرتكبها الأحداثتنص على أن محكمة الأحداث تختص بنظر الجنا
ختصاص محكمة مختصة بنظر الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث بدائرتها من حيث الا
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أو التي بها محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على 
 .1الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصورة مؤقتة أو نهائية

توجد على مستوى كل محكمة تختص بالنظر في  إليهاالتطرق  هذه التشكيلة التي تم  
لتي يرتكبها ا المخالفاتن كانت أ، فبعد الأطفاللجنح والمخالفات التي ترتكب من طرف ا

وفق قواعد الاستدعاء  الأحداثمن اختصاص قسم  أصبحتتنظر في المحاكم العادية  الأطفال
  .المباشر

في  الناظرةسواء  الأحداث أقسامخذ بالتشكيلة الوحيدة في جميع أالمشرع  أن والملاحظ
من قاض واحد  أكثربالتشكيلة الجماعية التي تضم  الأخذا به الجنايات وكان حري   أوالجنح 

، وهذا لخطورة الوقائع وقسوة العقوبة والتي تصل فيها العقوبات الطفولةمتخصص في مجال 
 إلىقرب أواحد ومساعدين تكون  ن تشكيلة قاض  أما و سي  سنة لا 93 إلىفي السجن المؤقت  إلى

  .هيئة قضائية إلىمؤسسة اجتماعية منها 
 الأخرى هي  الأطفالفنجد مثلا في فرنسا الجهات القضائية المختصة الفاصلة في قضايا 

لت عد   ثم   4249-32-99ية استثنائية تأسست بموجب القانون الصادر في ئجهات قضا
وتأكد بتشكيلة قاض  9341-49-34القانون الصادر في  آخرهابعدة نصوص  أحكامه

حيث يتم اختيارهم ممن يبلغون ثلاثون سنة  ومن  الأطفالومساعدين من المختصين بشؤون 
 .2سنوات 30كلا الجنسين ، وجنسيتهم فرنسية ، ويعينون لمدة ثلاث 

 .حداث على مستوى المجلس القضائيثانيا: تشكيلة غرفة الأ
، تتشكل من رئيس ومستشارين ستوى كل مجلس قضائي غرفة للأحداثتوجد على م

اثنين، يعينون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي من بين قضاة المجلس المعروفين 
كما يحضر الجلسات ممثل بالنيابة ، باهتمامهم بالطفولة و/ أو الذين مارسوا كقضاة للأحداث

 .3العامة وأمين الضبط
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على هذا النحو من النظام العام وهو ما يقابلها في التشريع  الأحداث غرفة تشكيلة عتبروت  
 في المتخصص يكون من بينهم الرئيس من ثلاثة مستشارين، تتشكل المحكمة حيث الفرنسي،

 الاستئناف جميع في للتقاضي ثانية درجة باعتبارها الأحداث الأطفال وتختص غرفة رعاية
 الصادرة من قاضي الأحداث وقاضي التحقيق.الأحكام والأوامر  ضد المرفوعة

  .في حالة وجود طفل معرض للخطر الأحداثتشكيلة قسم : اثالث
 خطورة توافروكان له سلوك ظاهر عن  بعد، جريمة لم يرتكب الذيالطفل  يستفيد      

 الأحداث، من تدخل قضاء جريمة، لىإن تؤدي أتكون كامنة فيه فيخشى  أناجتماعية يحتمل 
 إلى إخضاعهملف الطفل في حالة خطر عن طريق  هذا المنطلق هل يتم معالجةومن 

وهل يتم ذلك عن طريق عقد جلسة قضائية بقسم  ؟القضاء إلى إخضاعهو أ إدارية إجراءات
  ؟الأحداثيقوم به قاضي  إداري عمل  أم الأحداث

 بعقد لزمم غير الأحداث قاضي نبأ نييتب فلالط حماية ون قان نم 32 المادةباستقراء 
 إلىبل يتصرف في ملف الطفل في حالة خطر وفق الصلاحيات القانونية وبدون حاجة  جلسة

 .الضبط وأمينحضور المساعدين المحلفين وبدون حضور النيابة العامة 
 ملف التحقيق في انتهاء عضو النيابة العامة عند بإبلاغ املزم قانون   الأحداث وقاضي

من قانون حماية  09ت المادة نص   للطفل، الشرعي حضور الولي أما الخطر، حالة في الطفل
 تم   يالذ المحامي إخطار يتم كما القضية، في النظر قبل مأيا 08 ثمانية استدعاؤه فيتم الطفل 
وبالتالي  إجباري  الأطرافن حضور باقي أيفيد منه ب نه لا يوجد ماأو  الطفل، نع للدفاع تعيينه

 القاضي سماع على القانون  ذات من  39المادةدت وأك  الأحداث، فهو اختياري بالنسبة لقاضي 
 سياسة تتضح وهكذا إليه، الاستماع الضروري  من أنه يرى  ومن المذكورة الأطراف جميع من

 مع فعل مثلما للحدث، كضمانة الأولياء حضور على ينص إنه حيث الإطار، هذا في المشرع
 .1إجباري الحضور  هذا بأن منه يستفاد ما يوجد لا أنه إلا الجانح، الحدث

 فمقتضى الطفل محامي حضور إلزامية قر  أالجزائري  المشرع عكس الفرنسي فالمشرع
فهو لم يفرق بين الأطفال  2000 مارس: 06 في المؤرخ 2000 -1996 :القانون رقم
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 حقوق  ترقية في تنحصر الأطفال عن الدفاع مهام أن على المنحرفين والمعرضين لخطر أكد
ي بمحامالطفل المنحرف  فاستعانة وفي المواثيق الدولية، الداخلي القانون  في سةالمكر   الطفل

 في القاضي لمساعدة بمحامي للخطر المعرض الطفل استعانة الإنسانية بالضرورة يقتضي
 .1المناسب التدبير اتخاذ

  .المطلب الثاني: سير محاكمة الحدث الجانح
، وهي التي ينتظرها المتهم بعد التحقيق معه العمومية مة هي آخر مرحلة للدعوى المحاك

، والإجراءات الخاصة بمتابعة الأحداث مصيره سواء بالإدانة أو البراءة حتى يتعرف على
ن تقوم إجراءات أد المشرع على تختلف عن الإجراءات الخاصة بمحاكمة البالغين حيث أك  

وقواعد جنائية اجتماعية لذلك  أسس على خاصة بالأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف
 .كان لابد من توافر مجموعة من الضمانات الخاصة بمحاكمتهم وسير الجلسة الخاصة بهم

 الإجرائيةالضمانات  إلى الأولنتعرض في الفرع  :فرعين إلىحيث قسمنا هذا المطلب 
لجلسة بالنسبة اوالفرع الثاني نتحدث فيه عن سير ، المحاكمة أثناءالمقررة لحماية الحدث 

  .للأحداث
 .ول: الضمانات الإجرائية المقررة لحماية الحدث أثناء المحاكمةالفرع الأ 

 .أولا : تكليف الحدث ووليه بالحضور
مر بحفظ أصدار إما بإبعد الانتهاء من التحقيق تقوم النيابة العامة بالتصرف بالتحقيق 

ن رأت إمام المحكمة أما بتكليف المتهم بالحضور إقامة الدعوى ، و لا وجه لإأمر بو الأأوراق الأ
ح على المحكمة الدعوى الجزائية لى المحكمة لا يطر إحالة مر الإأ، و حكمةملى الإحالة الدعوى إ
، ويكون التكليف بالحضور مباشرة من النيابة العامة، جراءات التكليف بالحضورإنما يطرحها إو 
 .2الجلسة التي تحددها النيابة العامةمام المحكمة في أو من الشخصي بالمثول أ

فان  لى المتهم يعتبر رفعا للدعوى، ومن ثم  إوالتكليف بالحضور الذي توجهه النيابة العامة 
ن يحتوي التكليف أوبصدور هذا الأمر في حقه يصبح متهما لا مشتبها فيه ويشترط الشخص 
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يه والمواد القانونية التي تعاقب لإ، والتهمة المنسوبة ضور على بيانات جوهرية من المتهمبالح
 .1الجهة المصدرة للتكليف والمحكمة المطلوب الحضور أمامها وتاريخ الجلسة

محل إقامتهم بجميع وجب المشرع الجزائري إخطار المتهم ومسؤوله القانوني في أحيث 
للمادة ن يحضر الحدث ووليه الجلسة في مختلف مراحلها ودعاوى الحماية طبقا أالإجراءات ، و 

عد وي   ،يخطر قاضي الأحداث الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة" من قانون حماية الطفل " 69
 .2هذا استثناء بالنسبة للأحداث

سماعهم وسماع كل من يرى  والهدف من تكليف الحدث ووليه لحضور الجلسة هو
 .3ن سماعه يحقق فائدة في إعادة تربية الحدث وإصلاحهأالقاضي 

 .اء من حضور الجلسةثانيا: الإعف
 إجراءفي المحاكمات الجزائية وجوب حضور المتهم جلسات المحاكمة، فلا يجوز  الأصل

فقط ن السرية مقررة أذلك  ،التحقيق النهائي في غيبة الخصوم، حتى ولو كانت الجلسة سرية
، والسبب في ذلك يرجع لخطورة الاتهام الجنائي من جهة وحق بالنسبة للجمهور وليس للخصوم

باعتباره طرفا في الخصومة الجنائية، فقد يستطيع  أخرى المتهم في الدفاع عن نفسه من جهة 
و تبرير قيامه بالجرم، ويمكنه كذلك مناقشة الشهود أ إليهبراءته من الجرم المنسوب  إثبات

 إلا، ولهذا لا تعتبر الدعوى العمومية صالحة للفصل تهاالتشكيك في مصداقي أو الأدلةوتفنيد 
تخلف عن  وإذاالجلسة قبل انعقادها بمدة وقت معقول،  إلىثبت تكليف المتهم بالحضور  إذا

حضر المتهم الجلسة لا  وإذاا، ا اعتباري  الحضور للجلسة بالرغم من تكليفه يعتبر الحكم حضوري  
تعتبر  الإجرائيةلجلسة والنظام العام، فهذه القواعد من األضرورات  إلامنها  إخراجهيجوز 

 .4اكم التي تنظر في قضايا البالغينبالنسبة للمح وأساسيةضرورية 
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في الدعوى دون أما إذا تعلق الأمر بمحاكم الأحداث إذ تستطيع هذه المحاكم السير 
، ولها كذلك إعفاؤه من حضور جلسات المحاكمة كلها أو بعضها، وهذا حضور المتهم الطفل

لأسباب موضوعية وشخصية تتعلق بالمصلحة الفضلى للطفل التي تقتضي أن تجري محاكمته 
 التي نصت على أنه: قانون الإجراءات الجزائيةمن  162/9من غير حضوره حسب المادة 

حضور الجلسة وفي هذه الحالة يمثله محام أو ويجوز لها إذا دعت مصلحة الحدث إعفاؤه عن "
 ."مدافع أو نائبه القانوني ويعتبر القرار حضوري 

افعة ، مما قد تحدثه المر ماية الحدث والمحافظة على مصلحتهفهذا النص يهدف إلى ح
، وفي هذه الحالة يمثله ممثله الشرعي وذلك بحضور محاميه، من تأثير على نفسيته وسلوكه

ا، ، حيث لا يعتبر الحكم غيابي  لسة المرافعة علاقة بنوعية الحكمر الحدث لجوليس لعدم حضو 
ن في هذه الحالة يوجد من يمثل الحدث وهو المحامي الذي لا يجوز إخراجه ا لأبل حضوري  

 .ثمطلقا من الجلسة باعتباره المدافع عن الحد
 .ثالثا: وجوب إجراء تحقيق مسبق

ات والجنح التي يرتكبها الحدث بما فيها فحص التحقيق مع الحدث وجوبي في الجناي
ن تراعي البحث الذي أشخصية الحدث، فقبل الفصل في الدعوى العمومية على هيئة المحكمة 

لذلك ما جري مسبقا لتمكين القاضي من التعرف على شخصية الحدث الماثل أمامه، ولا يكفي أ
ادة الشهود بل يجب دراسة والضحية وشه و من سماع المتهمأتلقاه من جلسة المحاكمة 

شخصية الحدث من جميع جوانبها التكوينية الطبيعية والنفسية والاجتماعية وذلك بالاعتماد 
قانون  011على الملف الذي بحوزته والذي يحتوي على تقرير البحث الاجتماعي حسب المادة 

وتقرير الطبيب النفساني ، من قانون حماية الطفل 69و 66 تينالمادجزائية و  إجراءات
في حالة جزائية  إجراءاتقانون  9/ 002واقتراحات مندوبي الحرية المراقبة، ونجد نص المادة 

نه لا يستطيع إقيق حول حالة الحدث لم يتم فيه فلى قاضي الحكم وكان التحإإحالة الملف 
راؤها اتجاه الفصل في القضية إلا بعد إجراء تحقيق، كذلك إجراءات التلبس لا يمكن إج

 للأحداثالجزائية وكذلك بالنسبة  الإجراءاتمن قانون  12/0الأحداث وذلك وفق نص المادة 
 . 1الموجودين في خطر معنوي، وفي المخالفات يجب فحص شخصية الحدث المرتكب للمخالفة
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  .رابعا: سماع الشهود
من ثبوت التهمة المنسوبة  للتأكدنفي  أو إثباتيجب سماع الشهود سواء كانوا شهود 

 من قانون حقوق الطفل. 99للحدث من عدمها طبقا لنص المادة 
وسماع الشهود يعود للسلطة التقديرية للقاضي حتى في حالة طلب دفاع الحدث ذلك 

 للقاضي تقرير السماع من عدمه.
راءات " بعد اتخاذ الإج تنص على أنه: قانون الإجراءات الجزائية 994فنجد نص المادة  

عند الاقتضاء يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى الغرفة  010المنصوص عليها في المادة 
ويتخذ الرئيس عند الضرورة  المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا عند مناداتهم لأداء الشهادة.

  .زمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة"كل الإجراءات اللا  
" يحدد القاضي في : اء فيهاجفقد ة الإجراءات المدنية والإداري قانون  414دة مالـاأما 
المحددة لذلك،  الجلسة وساعة ويومر بسماع الشهود، الوقائع التي يسمعون حولها، الحكم الأم

 .1"لخاصة بكل قضيةمراعاة الظروف ا مع
" يحلف الشهود قبل  992لمادة  طبقا لوسماع الشهود لا يتم إلا بعد أداء اليمين القانونية 

ا فانه لا وفي حالة الشاهد كان قاصر  ، "20يمين المنصوص عليها في المادة أداء شهادتهم ال
السادسة عشر وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص المحكوم  يؤدي اليمين القاصر الذي لم يكمل

ماع شخص غير س، كما أن 2المتهم وفروعه عفى من أداء اليمين أصولعليهم بعقوبة مشينة وي  
 .3ا للبطلانأهل للحلف أو محروم أو معفى منها لا يعد سبب  

                                                             
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 9339فيفري  91المؤرخ في:  39/32من القانون رقم:  414أنظر المادة  -1
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وللرئيس أثناء سير المرافعة أن يعرض على المتهم أو الشهود أدلة الإثبات ويتقبل 
ا، كما يعرضها على الخبراء والمساعدين إن كان لذلك ملاحظاتهم عنها إلا إذا كان ذلك ضروري  

  .1محل
 .: مبدأ السرية في الجلسات خامسا

لإدارة شؤون قضاء  الأمم المتحدة الدنيا النموذجية ت القاعدة الثامنة من قواعدنص  
قواعد بكين، مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، سنة الأحداث )

إلى التعرف على ( بقولها " لا يجوز من حيث المبدأ نشر أية معلومات يمكن أن تؤدي 4291
هوية الحدث" وذلك للحيلولة دون الإساءة إلى سمعة الحدث الذي تجري محاكمته وللحفاظ على 

 شخصيته التي هي في طور التكوين.
فمبدأ الحماية المقرر بموجب مبدأ سرية الجلسات يكون عديم الأثر إذا لم يتبع إقرار بمبدأ 

 .2حق الناس معرفة الحقائق أثناء حدوثهر نشر وقائع محاكمة الطفل حتى ولو كان من ضح
 99/4لما تحققه من ضمانات للطفل وما توفره من حماية من مساوئ العلانية نجد المادة 

 .أمام قسم الأحداث في جلسة سرية"تتم المرافعات  " 41/49 رقم: قانون من ال
يدور في " يحضر نشر ما على أنه: قانون الإجراءات الجزائية تنص 112فنجد المادة 

ما أو بأية جلسات جهات الأحداث القضائية في الكتب أو الصحافة أو بطريق الإذاعة أو السين
ن ينشر بالطرق نفسها كل نص أو إيضاح يتعلق بهوية أو شخصية أوسيلة أخرى كما يخطر 

 الأحداث المجرمين.
ى ألفي( )من مائتي إل 9333لى إ 933ة الأحكام بعقوبة الغرامة من ويعاقب على مخالف

 العود يجوز الحكم بالحبس من شهرين إلى سنتين.  دينار وفي حالة
يذكر اسم الحدث ولو بأحرف اسمه الأولى وإلا عوقب  أنويجوز نشر الحكم ولكن بدون 

 ".على ذلك بالغرامة من مائتي إلى ألفي دينار
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رة في جهات الجزائية على تقييد القرارات الصاد الإجراءاتقانون من  192ت المادة ونص  
في سجل خاص غير علني يمسكه كاتب الجلسة، كما تقيد القرارات  للأحداثقضائية 

في  إليهنه لا يشار أغير  ،المتضمنة تدابير الحماية والتهذيب في صحيفة السوابق القضائية
 .1مصلحة عمومية أو أخرى سلطة  أيةالمسلمة لرجال القضاء دون  39القسائم رقم 

لى غاية الانتهاء من المداولة في إالمحاكمة  إجراءاتحيث تستمر قاعدة السرية في 
القضية والتي بانتهائها تنتهي قاعدة السرية ويتوجب بعدها النطق بالحكم في جلسة علنية وهذا 

 .2الطفلالمتعلق بحماية  41/49من قانون  92قضت به المادة  ما
.: استعانة الحدث بمحاميسادسا  

المتهم البالغ بحاجة إلى محام للدفاع عنه، فان المتهم الحدث الناقص الإدراك  إن كان
ا إلى جانب المحامي إلى وجود نه بحاجة أيض  أمحام لإرشاده والدفاع عنه، كما  أكثر حاجة إلى

 مدافع اجتماعي محيط بواقعه الاجتماعي والظروف التي دفعته إلى الجنوح.
حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة خذ بهذا الاتجاه اتفاقية أوقد 

" يجب أن :نهأت على من الاتفاقية نص   49شؤون قضاء الأحداث، فالفقرة الثانية من المادة 
تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية أو إدارية تمسه، إما 

 .، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني"مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة
" يكون لكل طفل  :من الاتفاقية المذكورة على أن 13ت الفقرة )أ( من المادة ا نص  وأيض  

 يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:
 .ن تثبت إدانته وفقا للقانون أافتراض براءته إلى  -4
ا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند إخطاره فور   -9

الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم 
 .دفاعه

                                                             
، 4222الجزائري، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع  -1

 .103ص 
 .919سابق، ص المرجع الجعود، أسعاد  -2
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قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة مستقلة نزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير، بمحاكمة  -0
بمساعدة مناسبة أخرى، وبحضور والديه أو  أوعادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني 

إذا اخذ ما سي  ، ولالىالأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر ذلك في غير مصلحة الطفل الفض
 .  بان سنه وحالته"في الحس

كذلك قضت القاعدة الخامسة عشر من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون 
راءات القضائية مستشاره ن للحدث الحق في أن يمثله طوال سير الإجأقضاء الأحداث ب

 ،ا حين ينص قانون البلد على جواز ذلكمجان   ينتدب له محام   أنيطلب  أن أو القانوني
للوصي حق الاشتراك في الإجراءات ويجوز للسلطات أن تطلب حضورهم لصالح  أوللوالدين و 

 اأسباب  وجدت  إذا الإجراءاتفي  إشراكهمترفض  أننه يجوز للسلطة المختصة أالحدث، على 
 .1ا لصالح الحدثاعتبار هذا الاستبعاد ضروري   إلىتدعو 

حق الدفاع مضمون في القضايا  أنتنص على  4226من دستور  414نجد المادة كما 
ن كل من لم يستطع تكليف محام للدفاع عن حقوقه أن حق الدفاع مضمون و أأي ، 2الجزائية

 .الأقسامفي جميع القضايا في مختلف  الأمرلى طلب المساعدة القضائية كذلك إيلجأ 
المحامين وفقا ا نقابة وفي حالة التعيين التلقائي يختار المحامي من قائمة تعهدها شهري  

 المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. لكيفياتاللشروط و 
نه في حال عدم على أفقرتها الثالثة من قانون حماية الطفل في  11يف المادة ضوت   

حضور المحامي يمكن سماع الطفل الجانح بعد مضي ساعتين من بداية التوقيف ولكن بعد 
ا تستمر إجراءات السماع في ية وفي حالة وصوله متأخر الحصول على إذن من وكيل الجمهور 

، وفضلا عن ذلك وطبقا لأحكام الفقرة الرابعة من نفس المادة فانه يمكن سماعه من حضوره

                                                             
 .942-949سابق، ص ص المرجع العوين،  زينب أحمد -1
المؤرخ في  26/109الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم:  ،4226دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -2
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التي تقضي  قانون حماية الطفلمن  11لأحكام المادة دون حضور المحامي ولكن وفقا 
 :1يلي ذلك ما، ويشترط لور الممثل الشرعي إذا كان معروفاحض بوجوبية

 .سنة 49و 46أن يكون سن الطفل بين  -4
دها المشرع على سبيل حد الجرائم الخطيرة التي حد  أأن تكون الأفعال المنسوبة إليه  -9

الإرهاب والتخريب أو المتاجرة بالمخدرات أو بجرائم مرتكبة في إطار  وهي جرائم ،الحصر
 جماعة إجرامية منظمة.

ا لجمع أدلة أو الحفاظ عليها أو للوقاية من وقوع اعتداء سماعه فور  أن يكون من الضروري  -0
  .وشيك على الأشخاص

  .الحصول على إذن من وكيل الجمهورية -1
المدعي  وأقوالالمتمثلة في سماع المتهم  الإجراءاتنه بعد التسلسل في أ إلىنخلص 

وإعطاء فرصة المسؤول عن الحقوق المدنية،  وأقوالالمدني وطلبات النيابة العامة ودفاع المتهم 
للمدعي المدني والنيابة العامة الرد على باقي الخصوم متى طلبوا ذلك، وللحدث المتهم 

المشرع الجزائري  قر  أالإجرائية الواجب احترامها، وقد ومحاميه دائما الكلمة الأخيرة من الأمور 
 الحدث.لمحاكمة الحدث إجراءات ذات خصوصية حماية لسمعة 

نه يتبع أمام أقسام وغرف الأحداث في جميع الأحوال الإجراءات أومن المستقر عليه 
نه يتبع في سير الجلسة بالنسبة إالمقررة في مواد الجنح ما لم يوجد نص يخالف ذلك، وعليه ف

 .ه المشرعللأحداث الإجراءات المتبعة بشأن البالغين، بحيث تتفق مع ما خص  
 .الحكم بالنسبة للأحداث جلسة: الفرع الثاني

حرصت جميع الدول على احترام حقوق الحدث لحماية خصوصيته تفاديا لأي ضرر قد 
يصيب الحدث من إتباع إجراءات قد تضر به من نشر ما يدور بالجلسة والكشف عن هويته 

عدم استعانته بمحامي ليدافع عنه خلال سير إجراءات الدعوى، حيث أن لهذه  أوللجمهور، 
وسندرس من  الفئة امتيازات خاصة من حيث المحاكمة تختلف عن إجراءات محاكمة البالغين،

                                                             
جامعة ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، "إجراءات توقيف الطفل الجانح للنظر وفق التشريع الجزائري "لهام بن خليفة، إ -1
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و الطفل بصفته متهما ومدى أت التي يخضع لها الحدث اجراءخلال هذا العنصر مختلف الإ
الحدث  إحالةإلى  الفرعهذا  التطرق فيلذلك ارتأينا  ،اكمة البالغيناعتبارها استثنائية مقارنة بمح

 كيفية الفصل في القضية.  إلى وكذاهائي في الجلسة التحقيق الن، على جلسة المحاكمة
 .الحدث على جلسة المحاكمة إحالة: أولا

الذين ا عما هو معروف لدى البالغين، إن إحالة الحدث على جلسة المحاكمة يختلف مبدئي  
 تتم إحالتهم وفق الإجراءات التالية:

إما بموجب إجراءات التلبس في الجنح، أو عن طريق التكليف بالحضور المباشر في 
الجنح والمخالفات إذا لم تر النيابة ضرورة التحقيق، وإما عن طريق أمر الإحالة الصادر عن 

 .1ب النيابة العامةقاضي التحقيق في حالة ما إذا تم فتح تحقيق ابتدائي بموجب طل
أما الحدث الجانح فتتم إحالته إلى المحكمة بموجب أمر الإحالة الصادر عن قاضي 

ا قاضي التحقيق الذي نظر القضية بصفته محققا، وتبع   أوالأحداث الذي حقق مع الحدث، 
وجوبي في الجنايات والجنح  أمرلذلك فان وجوب إجراء تحقيق مسبق على محاكمة الحدث هو 

 4/ 69المادة  دتهأك  من قانون حماية الطفل، وهذا ما  61زي في المخالفات بموجب المادة وجوا
زمة التحريات اللا   بإجراء الأحداث يقوم قاضي" التي جاء فيها أنه:من قانون حماية الطفل 

لكفيلة بتربيته..."، الحقيقة والتعرف على شخصية الطفل وتقرير الوسائل ا إظهار إلىللوصول 
 .الجزائية الإجراءاتمن قانون  119عليه المادة  دتأك  وهذا ما 

الحقيقة  إظهار إلىزمة للوصول التحريات اللا   بإجراءا لذلك يقوم القاضي المحقق وتبع  
تحقيق غير رسمي  بإجراء إماوتقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه وتحقيقا لهذا الغرض فانه يقوم 

الجزائية فيما يخص التحقيق  الإجراءاتالمنصوص عليها في قانون  الأوضاع إتباع وإما
 .2الابتدائي

                                                             
، 4229-4224محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، دار الهدى، الطبعة الأولى، عين مليلة، الجزائر، سنة  -1
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 الأحداثقسم  إلى بإحالتهاا صدر قرار  أ جنحةالوقائع تكون  أن الأحداثن لقاضي تبي   إذاو 
 الجزائية الإجراءاتمن قانون  163لنص المادة  إعمالاوهذا  ،ليقضي فيها في غرفة المشورة

ا بإحالتها صدر قرار  أقاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون جنحة إذا رأى " التي نصت على أنه:
      .إلى قسم الأحداث ليقضي فيها في غرفة المشورة"

القضية على المحكمة الناظرة في مادة  أحالالوقائع لا تكون مخالفة  أنن تبي   وإذا
 .1الجزائية الإجراءاتمن قانون  461المنصوص عليها في المادة  بالأوضاعالمخالفات 

أما بالنسبة للجنايات فان الإحالة تتم بنفس الأوضاع مع وجوب الإشارة إلى حالة 
ن لقاضي نه إذا تبي  أمن قانون الإجراءات الجزائية، بحيث  162استثنائية نصت عليها المادة 

ن القضية التي هو بصدد دراستها أة مقر المجلس بالأحداث المتواجد بمحكمة أخرى غير محكم
ف على أنها جناية قام بإحالتها لهذه الأخيرة باعتبارها هي المختصة بالفصل في الجنايات تكي  

 .2الأحداثالمرتكبة من طرف 
أي أن إحالة الحدث على المحكمة المختصة بنظر قضايا الأحداث يتم بموجب أمر 

و قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث بحيث تطبق أحالة الصادر عن قاضي الأحداث الإ
في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بأمر الإحالة ، وذلك 

 رأىذا إ " التي جاء فيها أنه: من نفس القانون  461حسب الأوضاع التي تناولتها المادة 
وإذا كان المتهم  قائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة.الو  أنالقاضي 

 ."491محبوسا مؤقتا بقي محبوسا إذا كانت العقوبة هي الحبس ومع مراعاة أحكام المادة 
المتابعة الجزائية من  أثناءمخالفة  أنهاوتبقى الحالة التي يتم فيها تكييف القضية على 

، حيث تنص الأحداثالمعروفة في محاكمة  الأوضاعلة استثنائية عن طرف النيابة العامة حا
الحدث في هذه الحالة على  إحالةتتم "نه أالجزائية على  الإجراءاتمن قانون  166المادة 

ن الحدث في هذه الحالة لا يمر على مرحلة أويفهم من خلال ذلك ب "،محكمة المخالفات
البالغين  لإحالةالمقررة  للأوضاعهذه الحالة تكون وفقا الحدث في  إحالةفان  التحقيق، وبالتالي

                                                             
 من قانون الإجراءات الجزائية، المعد ل والمتم م. 121أنظر المادة  -1
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فئة المخالفات من الإطار  وإخراجمجحف في حقهم  أمرعلى محكمة المخالفات، وهذا 
سلبيا في  أثرابالبالغين قد يترك  الخاصة الإجراءاتضمن  وإدراجهاالإجرائي الخاص بالأحداث 

تحقيق مسبق في هذه  إجراءوجوب  علىن المشرع لم ينص أنفس الحدث وشخصيته خاصة و 
ملف الحدث من طرف محكمة المخالفات بعد النطق بالحكم  إرسالالحالة واكتفى بالقول بجواز 

يكون في صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسب  نهأالمحكمة ت أر  في حالة ما الأحداثقاضي  إلى
 الأوضاعألة من سالم ، وتعتبر هذهالجزائية الإجراءاتقانون  30فقرة  166 حسب المادة

  .1التشريعية غير السليمة وغير المبررة في التشريع الجزائري 
  .: التحقيق النهائي في الجلسةثانيا

ز محاكمة الأحداث الجانحين بشكل خاص ن هذه المرحلة تكتنفها خصوصيات تمي  إ
  :بحيث نتناول فيها العناصر التالية

 .الدفاعسماع الحدث والولي والشهود ومرافعة  -4
 .مسألة الأمر بانسحاب الحدث من الجلسة -9
 .من قانون الإجراءات الجزائية 169نطاق العلنية المنصوص عليها في المادة  -0
 سماع الحدث والولي والشهود ومرافعة الدفاع:  (1
 سماع الحدث:  (1-1

لسماع الحدث لابد من احترام بعض الشروط القانونية منها سرية الجلسة والحضور 
، وهذا الإجراء قانون الإجراءات الجزائية 164دة لماالشخصي للحدث وهو ما نصت عليها 

، إذ لا يمكن تجاهل ما يدلي به الحدث من أقوال حتى وان كان لا يمكن الاستغناء عنه جوهري 
 .ا بالجلسةوليه حاضر  

 سماع الولي: (1-2
من  90و 99ر عن ذلك في المادة وعب   ،ن حضور الممثل الشرعي للحدث ضروري إ

، عد سماع الطفل وممثله الشرعي..."يفصل قسم الأحداث ب "... بالقول:قانون حماية الطفل 

                                                             
 .441، ص المرجع السابقعبد الحفيظ أوفروخ،  -1
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نه: أمن قانون حماية الطفل، التي تنص على  9ف  90ادة على هذا الحضور في الم دأك  كما 
 .الدرجة الثانية..." إلىللممثل الشرعي للطفل ولأقاربه  إلاولا يسمح بحضور المرافعات  "...

الممثل الشرعي مرحلة  أوالولي  أقوالن المشرع جعل سماع أيفهم من خلال المادتين 
ط فقضرورية يمر عليها القاضي قبل الفصل في القضية، كما جعل حضور المرافعات مقصورا 

 إلىالمقربين للطفل  وللأقاربالممثل الشرعي للطفل  رأسهم، وعلى الأشخاصعلى مجموعة من 
 .الدرجة الثانية

ن قانون ألا إوعلى الرغم من حرص المشرع الجزائري على هذا الحضور للولي الشرعي 
الطفل، مما   حضور وليالمحاكمة في عدم  إجراءاتيفيد بطلان  يوجد به ما حماية الطفل لا

خاص يعاقب من خلاله كل من تخلف عن حضور  اقتراح وضع نص إلىبعض الباحثين  دفع
 .1االجلسات مع من يمثله قانونا دون مبرر بعد استدعائه قانون  

 سماع الشهود:  (1-3
تحصل المرافعات في سرية ويسمع "قانون الإجراءات الجزائية  164طبقا لنص المادة 

ني ومحاميه وتسمع بشخصه ويحضر معه نائبه القانو أطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث 
والشهود من ضمن المسموح لهم بحضور  ،ن لزم الأمر بالأوضاع المعتادة"إشهادة الشهود 
من  169والنائب القانوني للحدث والأشخاص المذكورين في المادة  الأقاربالمرافعات مع 

هم ويتم سماع الشهود الجلسات لا يشملالقيد المتعلق بسرية  أن إذ ،الجزائية الإجراءاتقانون 
و محاميهم أ، ويمكن للمحلفين والخصوم من ذات القانون  991متفرقين طبقا لنص المادة 

بتوجيه الأسئلة بواسطة الرئيس إلى الشهود وإذا كان ملف المتهم الحدث قد فصل عنه ملف 
   .سبيل الاستدلال ىالمتهمين البالغين ، فانه يمكن سماع هؤلاء كشهود عل

 مرافعة الدفاع: (1-4
بمرحلة معينة من مراحل سير الدعوى الجزائية فقط بل ن حق الاستعانة بمحام لا يرتبط إ

لى غاية صدور الحكم إمن مرحلة التحقيق الابتدائي يمتد ليشمل جميع مراحل الدعوى العمومية 
على  414المادة بموجب به الجزائر في الدستور الجزائري  أخذتالنهائي في القضية وهو ما 
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ومن لم يستطع  الأحداثالحق في الدفاع معترف به ومضمون في القضايا الجزائية بما فيهم  أن
 .1الدولة لطلب المساعدة القضائية في جميع القضايا إلىتعيين محام للدفاع عنه يلجا 

من قانون الإجراءات  111لأحكام المادة  الحدث وجوبي، فطبقا حق الاستعانة  بمحاميف
ن حضور محام الحدث وجوبي في إ الجزائية التي تنص على وجوبية حضور المحامي" ...

 ،جميع مراحل المتابعة والمحاكمة، وعند الاقتضاء يعين قاضي الأحداث محاميا للحدث ..."
المعدل بموجب القانون  24/12 رقم: ن القانون أكما  ،من قانون حماية الطفل 62ونص المادة 

  .منه 91على ذلك في المادة  أكدالمتضمن المساعدة القضائية  32/39
في  4294ماي  31 :الغرفة الجنائية الثانية بتاريخ الأولوفي قرار صادر عن القسم 

من  164المحكمة العليا على ذلك مستندة في قرارها على المادة  دتأك  ، 99-426الطعن رقم 
يشير القرار الصادر عن  أنزم من اللا   بأنهحيث جاء في مضمونه  ،الجزائية الإجراءاتقانون 
 وإلااسم المحامي الذي قام بالدفاع عن القاصر وحضوره بجانب الحدث  إلى الأحداثغرفة 

 .2ترتب على ذلك النقض
  .من الجلسة الأمر بانسحاب الحدث (2

الجلسة رأس تيالذي للقاضي  أجازتقد  من قانون حماية الطفل 0فقرة  99نجد المادة  
أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث أو الطفل في كل المرافعات أو في جزء منها أثناء 

 سيرها، وهذه من صلاحياته في التعامل مع الحدث أثناء الجلسة منحها له المشرع الجزائري.
إعفاء الحدث من حضور حالة أخرى وهي  تحدث عن 99وقانون حماية الطفل في المادة 

، وفي هذه الحالة ينوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي ويعتبر الحكم الجلسة كلها
ذه الرخصة هي لمصلحة الطفل و الطفل ممثلا بممثله القانوني، وهأن الحدث حضوريا لأ

 ، تبقى للسلطة التقديرية لهيئة الحكم باعتبارها محكمة موضوع .الحدث

                                                             
 41/49الجانحين أثناء سير جلسة المحاكمة في ظل القانون الضمانات المقررة للأحداث "، ، نظرة قماري فاطمة واضح -1

ديسمبر ، 34 :، العدد43المجلد:  ،9وهران -جامعة محمد بن أحمد ،دفاتر مخبر حقوق الطفل، "المتعلق بحماية الطفل
 .02، ص 9393

 .442، ص المرجع السابق، أوفروخعبد الحفيظ  -2
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منها بهدف  إعفائه أوالحدث من الجلسة  إخراجلى اعتبار مسألة إاح ويذهب بعض الشر  
 لقابليته للتعرض لمشكلة نفسية جديدة. وإنماحمايته وذلك ليس باعتباره غير مميز 

 .من قانون الإجراءات الجزائية 464نطاق العلنية المنصوص عليها في المادة  (3
 الإجراءاتمن قانون  164المادة  لأحكامسرية طبقا الأصل في محاكمة الحدث أن تكون 

حيث  ،من نفس القانون  169مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناء الوارد في نص المادة ، الجزائية
القريبين  والأقارببالشهود  الأمرويتعلق  المرافعاتبحضور  الأشخاصسمح المشرع لبعض 

و أالنقابة الوطنية للمحامين وممثلي الجمعيات  وأعضاءالنائب القانوني  أوللحدث والوصي 
والمندوبين المكلفين بالرقابة على  الأحداثمة المهتمة بشؤون ظنالأ أوو المصالح أالرابطات 

 المراقبين ورجال القضاء. الأحداث
لى جلسات محاكمة إفالجمعيات المختصة بالطفولة ليست كلها مسموح لها بالدخول 

الوسيلة  إعطائهللجمعيات المجال لكن دون  أعطىنون الجزائري القا أن، ونجد الأحداث
 .لتنصيب نفسها كطرف مدني

ففي قضايا المخالفات تتم محاكمة الحدث أمام محكمة المخالفات الناظرة في قضايا 
من قانون الإجراءات الجزائية  116البالغين إلا أن نطاق العلنية المنصوص عليه في المادة 

حيث لا يسمح بحضور  ،من نفس القانون  169من المادة  39لأحكام الفقرة محدود طبقا 
وتنعقد هذه المحكمة  محاكمة الحدث في المخالفات إلا للأشخاص المذكورين في هذه الفقرة "...

ت صياغته بطريقة ن كان النص تم  إو  ،..."169بأوضاع العلانية المنصوص عليها في المادة 
بذلك يبقى مبدأ سرية المحاكمة هو السائد في قضايا و ، المطلوب قد لا تؤدي المعنى بالشكل

 و المخالفات.أو الجنح أالأحداث سواء تعلق الآمر بالجنايات 
  .: كيفية الفصل في القضيةثالثا

ز المشرع الجزائري مرحلة الفصل في محاكمة الحدث بمجموعة خصائص وقواعد مي  
، قضية يكون بعد سماع أطراف الدعوى الفصل في الن أ: ما يلين نحصرها  فيأضابطة يمكن 

ن أو  ،ن يتم الفصل في القضايا المعروضة على انفصال )في غير حضور باقي المتهمين(أو 
  .يصدر الحكم في جلسة علنية
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 :الدعوى  أطرافسماع  (1
، بما فيهم الحدث الأطرافلجميع  الأحداثالمشرع الجزائري على ضرورة سماع قسم  دأك  

نه إو شركاء بالغين فأنه في حالة وجود فاعلين أصليين أ، كما ن يصدر حكمهأالطفل قبل  وأ
يجوز سماعهم على سبيل الاستدلال، وهذا ليستكمل القاضي قناعته ويصدر الحكم المناسب 

 .من قانون حماية الطفل 99من خلال المادة والأصلح للمتهم الحدث 
 :الأحداثالفصل بين القضايا المعروضة على قاضي  (2

و طفل على أكل قضية فيها حدث ن يتم نظر أ الأحداثيقتضي مبدأ سرية محاكمة 
غير في  ،من قانون حماية الطفل 34فقرة  90تؤكده المادة  وهذا ما ،انفصال أي على ىحد

الفقرة الثانية من المادة لعلانية المنصوص عليه في ن نطاق اإحضور باقي المتهمين، وبهذا ف
 .خرى أيشمل المتهمين في قضايا  لا 169

  :صدور الحكم يكون في جلسة علانية (3
المقررة لصدور  للأوضاعن صدور الحكم يكون طبقا إسرية المحاكمة ف مبدأا على خروج  

يكون في جلسة  بإدانتهو أن الحكم القاضي ببراءة الحدث أالعامة أي حسب القواعد  الأحكام
   .الأخيرةفي فقرتها  الجزائية الإجراءاتمن قانون  169ت عليه المادة نص   علنية وهو ما

من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الثانية يجعلنا  169التدقيق في نص المادة  إن
فقط وذلك يتعلق بتدبير الإفراج المراقب  160ن القرار المشمول بالسرية في نص المادة أنقول ب

، أحكامتصدر بموجب من نفس القانون  169ي المادة ن باقي التدابير المنصوص عليها فلأ
ن وصفته أالمراقب ب الإفراجن نفس المادة استثنت الآمر بوضع الحدث تحت نظام أفي حين 

حال صدوره خلال فترة التحقيق والذي يصدر  الإجراء، وهو يطابق الوصف المقرر لهذا اأمر  
ا لحماية ا مقرر  عد ضمان  فسرية جلسة المحاكمة ت   ،1ا لخصوصية التحقيقسري تبع   رإطافي 

 .2الحدث الجانح
 

                                                             
 .009، ص المرجع السابق، زيدومة درياس -1
 .02، ص المرجع السابق، ، نظرة قماري فاطمة واضح -2
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 .ي: حماية الحدث ما بعد المحاكمةالمبحث الثان
الجانحين والمعرضين للجنوح في الدول  الأحداثبشأن  الأحداثمحاكم  عتبر أحكامت  

، فجنوح الأحداثا لتباين تشريعاتها في تحديد الجزاءات المقررة لهؤلاء العربية متباينة، تبع  
هي ظاهرة اجتماعية  وإنما ،تستوجب القمع والردع بالعقوبة إجراميةليس ظاهرة  الأطفال

معالجتها تدابير تربوية والرعاية وعلى وجه الخصوص تتطلب  والإصلاحتستدعي الوقاية 
 :لذلك ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ،عقوباتتقويمية وطرق خاصة لتنفيذ هذه ال

نتعرض في المطلب الأول إلى التعرف على أنواع الأحكام الصادرة في مواجهة الحدث الجانح، 
 .إلى معرفة طرق تنفيذ الأحكام الصادرة في حق الحدث الجانح طرق وفي المطلب الثاني نت

  .هة الحدث الجانحالمطلب الأول: أنواع الأحكام الصادرة في مواج
، عن المرحلة التنفيذية بتعادالاعدم  الأحداثتوجب المهمة العلاجية المنوطة بقاضي 

 .للتكيف مع متطلبات العلاج قرره بحق الحدث قابلا   فيبقى ما
حكمه بها ومتابعته  إصداره بمجردن القاعدة التي توجب عدم تخلي القاضي عن القضية إ

 للأمممؤتمر السابع البها  أوصىالتعديلات التي تتطلبها مصلحة الحدث قد  وإجراءتنفيذ الحكم 
 الأحداثد هدف قضاء ، بحيث حد  4291المتحدة للوقاية من الجريمة والمنعقد في ميلانو عام 

، مما يوجب اختيار التدبير المناسب بحقهم تأهيلهم وإعادةيتضمن تقديم المساعدة لهم : "بأنه
  .و التأديبي بحقهم"أ الإصلاحيالتدبير ومتابعة تنفيذ هذا 

هي اتخاذ التدبير بحق الحدث الذي  الأحداثالمنوطة بقضاء  الأساسيةن المهمة أحيث 
ن تفصل في الدعوى الجزائية أ الأحداثارتكب فعلا يعاقب عليه القانون وان كان على محكمة 

بعين الاعتبار  تأخذر رعائية يتدابتخرج عن كونها في معظمها  خذها لاالتدابير التي تت أن إلا
 .وإصلاحهحالة الحدث الشخصية ومتطلبات رعايته وحمايته 

سنتناول  :فرعين إلىتقسيم هذا المطلب  ارتأينا للأحداثعلى التدابير المقررة  فعر  لتول
العقوبات الجزائية  إلىالفرع الثاني  فيتدابير الحماية والتهذيب، ونتطرق  الأولخلال الفرع من 

 .المخففة
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 .التهذيب وأ: تدابير الحماية الأولالفرع 
متزايدة بظهور  أهميةالعصور الوسطى وقد اكتسب  أواخر إلىيمتد نظام التدابير بجذوره 

وكان  الاحترازي العقوبة وتعويضها بالتدبير  إلغاءتعاليم المدرسة الوضعية الايطالية التي ارتأت 
الحتمية والمسؤولية  وإحلالوفكرة الذنب  الأخلاقيةهذا نتيجة رفضها حرية الاختيار والمسؤولية 

لى الجريمة بقوى إمحلها، فالمجرم مسوق  الإجراميةالاجتماعية والخطورة الاجتماعية والخطورة 
على  على الجريمة يكشف بإقدامهبيولوجية وطبيعية واجتماعية لا يستطيع مقاومتها وهو 

، وهذا التدبير 1تعطي الدولة حق التدخل لحماية المجتمع والفرد بتدابير احترازية إجراميةخطورة 
ن تكون طائفة عديمي المسؤولية أعلى  الاجتماعا فقد انعقد على اتساع نطاقه لم يلق تأييد  

 .هم التدابير دون غيرهم من الجناةالجزائية والصغار هم الذين تطبق علي
ن التدابير وحدها قادرة على معالجة ذوي المسؤولية المخففة وهذا أوقد اعتبر البعض 

 أغراضمن  عداه  ماالرأي يتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التي ترجع الردع الخاص على 
 لى حماية المجتمع.إ دنيأالجزاء الجنائي بصفة عامة ومن ثم فهو 

ملته كالمجرم البالغ لعدة اعتبارات تتعلق انحرف الحدث فمن غير المنطقي معا فإذا
، فلا يجب أخرى من ناحية  للإصلاحالعقوبة من ناحية وقابليته  لألموعدم تحمله  إدراكهبنقص 

على سبيل  الأدنىسوى الحد  الإيلامن يبقى من العقوبة المقررة للبالغ والتي تنطوي على أ
 المرحلة من عمره . الحدث المنحرف في هذه إصلاحفي  الأجدى، فهي تأهيله

يجوز لقسم  نه لاأالجزائية نجد  الإجراءاتقانون  111نص المادة  إلىرجعنا  وإذا
 إلايتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ سن الثامنة عشر من عمره  أنفي الجنايات والجنح  الأحداث

 من تدابير الحماية والتهذيب التالية: أكثر أوتدبيرا 
 .أولا : التسليم

ض للانحراف و المعر  أ المجرمالحدث  إزاء وهلة غير مجد   لأولن تدبير التسليم أيبدو 
يتيح للحدث فرصة  لأنهملاءمة في الكثير من الحالات  والأكثرومع ذلك فهو تدبير طبيعي 

                                                             
، نجاة جرجس جدعون، جرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلي )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية -1

 .001، ص 9343، بيروت، لبنان
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من عدم تكيفه مع البيئة الاجتماعية، ويتم  التأكدبعد  طبيعيةظروف  تكييفه في لإعادةجديدة 
 :1شخص جدير بالثقة إلى أولدين للوا إماالتسليم 

 :و وصيهأوالديه  إلىلحدث تسليم ا (1
الدقيق على سلوكاته لان المتسلم  والإشرافيكون التسليم هنا بهدف التكفل بالحدث و 

و الوصي أ، ولا يشترط القانون قبول الوالدينمكلف برعاية الحدث شرعا،  شخص هوللحدث 
 ملزمون قانونا بتسلمه ورعايته. لأنهمبتسلم الحدث 

 :تسلم الحدث لشخص جدير بالثقة (2
ويشترط قبول الشخص المتسلم بتسلم هذا الحدث  الأحداثتقدير الجدارة منوط بالقاضي 

تعرض  وإلاعليه والعناية به  بالإنفاق، وعلى متسلم الحدث الالتزام 2نه غير ملزم بذلكا إلا
  .للعقوبات

 .المشروط عنه مع وضعه تحت المراقبة الإفراجنظام ثانيا: تطبيق 
ا عند من كان له حق حضانته مع تعزيز الرقابة عليه، وتتم هذه ترك الحدث حر   أي

و مندوبين أبالمحكمة التي يوجد بها موطن الحدث من طرف مندوب  الأحداثالرقابة بقسم 
وتشمل هذه المراقبة  ،بأمر مؤقت من خلال الحكم الفاصل في القضية الأحداثعينهم قاضي ي

لقاضي التحقيق وهذا  أشهرترفع تقارير كل ثلاثة  إذالحدث وتحركاته في المجتمع  أنشطةكل 
 .ذلك إلىدعت الضرورة  إذاينفي موافاته بتقرير فوري  لا

العقوبة وآثارها السيئة في نفسية الحدث وتمنح له فرصة  إبعادهو ر لتدبيافهدف هذا 
في  لإعادة إدماجهممارسة حياته العادية وتوفر له التوجيه والمساعدة لتقويم سلوكه المنحرف 

 .3المجتمع

                                                             
 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،علي محمد جعفر، الأحداث المنحرفون )دراسة مقارنة(، الطبعة الثالثة،  -1

 .919، ص 4226 بيروت، لبنان،
 .496، ص 9339دار البدر، الجزائر، د ط، جراءات الجزائية، فضيل العيش، قانون الإ -2
 .011، ص المرجع السابق، أحسن بوسقيعة -3
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و الحرية المراقبة كما يسميها البعض تقع ضمن أالمراقب  الإفراجوسياسة الوضع تحت 
حيث نصت  ،في المجتمع الدولي وإصلاحهم الأحداثها بشأن رتالمتحدة التي قر   الأمممناهج 

 . 1الأحداث قضاءشؤون  لإدارةالمتحدة الدنيا النموذجية  الأمممن قواعد  49عليها المادة 
 .الوضع في المؤسسات والمراكز المتخصصة في رعاية الطفولة تدابير إحدىثالثا: تطبيق 

تدابير  إحدى إلى اللجوءقاضي فله الي من التدبيرين السابقين في نظر أا لم تجدي نفع   إذا
 من قانون الإجراءات الجزائية، والمتمثلة في: 111الوضع المنصوص في المادة 

و التكوين المهني أو خاصة معدة لتهذيب أمؤسسة عامة  وأضوع الحدث في منظمة خ -4
 .مؤهلة لهذا الغرض

   .تربوية مؤهلة لذلك أووضع الحدث في مؤسسة طبية  -9
  .الحدث في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة عوض -0
  .المجرمين في سن الدراسة الأحداث لإيواءوضع الحدث في مدرسة داخلية صالحة  -1

وأجاز المشرع الجزائري وضع الحدث الذي تجاوز سن الثالثة عشر ولمدة معينة لا 
ؤسسة عامة سنة كاملة في م 42الرشد المدني  تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الحدث سن

 .2و التربية الإصلاحيةأللتهذيب تحت المراقبة 
 .: العقوبات الجزائية المخففةالفرع الثاني

على  الأولىفي مادته  66/416 :رقم بالأمرقانون العقوبات الجزائري الذي صدر  نص  
  ."من بغير قانون أتدابير  وأيأتي: "لا جريمة ولا عقوبة  ما

يمكن تعريف العقوبة بأنها جزاء يقرره الشارع ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته 
 ،3وتتمثل العقوبة في إيلام الجاني بالانتقاص من بعض حقوقه الشخصية ،عن ارتكاب جريمة

                                                             
 .011، ص المرجع السابق، زيدومة درياس -1
 .944ص  ،9339سنة  ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعيةد ط، علي مانع، عوامل جنوح الأحداث،  -2
، 9336، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، ،إسحاق إبراهيم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الثالثة -3
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ن العقوبات أ، ويمكن القول شخصية، قضائية، عادلة، مؤلمة أنهافخصائص العقوبة تتمثل في: 
 .وتكميلية ، تبعيةأصلية أنواع

تختلف عن العقوبات العادية المقررة للبالغين فهي تهدف  للأحداثفالعقوبة التقويمية 
 .1وتقويم اعوجاجهم الأحداث تأهيل وإعادةالتربية والرعاية  إلى أساسا

  .: عقوبة الحبسأولا
العقوبات السالبة للحرية هي العقوبات التي تنال من حرية المحكوم عليه في التنقل بعزله 

تقصر تبعا لنوع العقوبة  آوالعقابية لفترة من الزمن قد تطول  المؤسسات إحدىعن المجتمع في 
 .2المحكوم بها

من قانون  23من قانون العقوبات الجزائري والمادة  14-13-12المواد  لىإوبالرجوع 
المتعلق بحماية الطفل وما بعدها نجد سن الحدث كمعيار لتوقيع العقوبة عليه، فاعتبر  41/49

 عند معاملة الحدث الجانح، وخص   الأولىن القاعدة العامة هي توقيع التدبير، وبالتالي فهو أب
اقتضى  إنضمن الحدود العليا لسن الحداثة، لكن  أوكانوا صغارا  سواء الأحداثبه جميع 

ن يكون محلا للعقوبة فهل توقع عليه نفس العقوبات أن يخضع القاصر لحكم جزائي بأب الأمر
   الجزائية الموقعة على المجرمين البالغين؟

من قانون العقوبات يطبق مبدأ خاص لصالح الأحداث، يتمثل في  13طبقا للمادة 
دة للحرية ن تحكم عليه عقوبة جزائية مقي  أخفيض العقوبة في حال ما إذا قضى قسم الأحداث بت

ه وقابلية الحدث للصلاح وذلك مراعاة لصغر سن الجانح وعدم اكتمال فكرة الإجرام في ذهن
 .والتهذيب

ذلك لا يجوز الجمع بين التدابير الإصلاحية والعقوبات ويتبين ذلك من  إلىبالإضافة 
من قانون الإجراءات الجزائية، بحيث يجوز لجهة الحكم بصفة  111خلال نص المادة 

تستكمل  أوتستبدل   أنمن ثلاث عشر سنة  أكثراستثنائية بالنسبة للأحداث البالغين من العمر 
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و الحبس المنصوص عليها في المادة أبعقوبة الغرامة  11دة التدابير المنصوص عليها في الما
ا بمحضر للظروف أو لشخصيته المجرم الحدث من قانون العقوبات إذا ما رأت ضروري   13

 .ا بشأن هذه النقطةعلى أن يكون ذلك بقرار توضح فيه أسبابه خصيص  
الحدث الذي يبلغ من العمر ثلاثة  إنقراراتها " أحد قضت به المحكمة العليا في  وهذا ما

التهذيب المنصوص عليها في المادة  أوية التدابير الحم إمالى ثمانية عشر سنة يخضع إعشر 
من قانون  13عقوبات مخففة طبقا لنص المادة  إلى وإما، الجزائية الإجراءاتمن قانون  111

  ".الأخيرةالعقوبات الفقرة 
لجهة الحكم بصفة استثنائية  أجازتالجزائية  الإجراءاتمن قانون  111دة االم أنغير 

 أوالتهذيب بعقوبة الغرامة  أوتستكمل تدابير الحماية  أوتستبدل  أنفي مواد الجنح والمخالفات 
الجمع بين تدابير  إما، و لشخصية الحدثأا، نظرا لظروف الدعوى ذلك ضروري   رأت إذاالحبس 

نه غير جائز، لذلك تقرر أاهر من النص ظة والحبس، فالالتهذيب وعقوبتي الغرام أوالحماية 
دج  133وبغرامة قدرها  أشهر 36القاضي على قاصر بالحبس لمدة  حداثالأض قرار غرفة قن

 .أشهر 36والتربية لمدة  الملاحظةوبوضعه تحت المراقبة بمصلحة 
وإدماجهم اجتماعيا تربيتهم  إعادة إلى اأساس  الخطيرين يهدف  الأحداثلي فان حبس اوبالت

 49 -0ونظرا لصغر سنهم ولعدم نضوجهم فان عقوبة الأحداث الجانحين البالغين من العمر 
نه لا يجوز لقاضي الأحداث أن نشير إلى أخف من عقوبة البالغين، وفي هذا الشأو  لقأسنة 

الجانح ن في حكم اسم المركز الذي سيقضي فيه الحدث ن يعي  أعند حكمه بعقوبة سالبة للحرية 
 .ن مسألة تحويل المساجين الأحداث من اختصاص وزارة العدلللعقوبة لأ

 .الغرامة عقوبةثانيا: 
 لصالح مالي مبلغ بدفع عليه المحكوم إلزام يتضمن مالي إكراه  أنها على الغرامة فعر  ت  

 يرتكبها التي للمخالفات بالنسبة المقررة ةيالجزائ العقوبة هي الغرامة أن والملاحظ الخزينة،
 إذ ،للمخالفة بالنسبة الثانية العقوبة وهي فوق، فما سنة عشرة ثلاث العمر من البالغون  الأحداث

 القاصر على يقضي المخالفات مواد في"  :نهألى عقانون العقوبات الجزائري  51 المادة تنص
 .و بعقوبة الغرامة"أ بالتوبيخ إما 18 إلى 13 من سنه يبلغ الذي



  .الثاني: حماية الحدث أثناء مرحلة المحاكمة وما بعدها في التشريع الجزائري  الفصل
 

 

- 88 - 
 

 غالبية عليها تنص التي الجزاءات من اتدبير   أم كانت قوبةع الغرامة أن غمر  أنه علىو 
 إلى البعض فذهب متباينة، الحدث على فرضها جدوى  في لقانون افقهاء  آراء أن إلاالتشريعات 

 تأثير للغرامة ليس وأن والديه، على تقع ما غالبا انهلأ ،عليه فرضها من الفائدة بعدم القول
 فيلجأ الدفع، عدم عند بالحبس استبدالها يستطيع لا القاضي كون  ،الحدث سلوك على ملحوظ

 من بنظره فهو الحدث، على الغرامة فرض تأييد إلى آخر فريق ذهب حين في آخر، تدبير إلى
 ،الأمد صيرق التدبير أو العقوبة بدائل من أنها كما مفتوحة، بيئة في ذينف   كونه ،المفيدة التدابير

 أن كما عليه، الإشراف في دورهما ممارسة على لحثهما الحدث والدي إلى اأولي   اإنذار   دعت   هانلأ
 أعمالهم، عن أجورا يتقاضون  الأحداث الذين لأولئك بالنسبة ةصخا علاجيا ادور   للغرامة
 يضيعوا لا كي لخطأفي ا الوقوع عدم بضرورة سيشعرون  منهلأ ،الخاص مالهم من نها ويدفعو 
 .دخلهم

 بالأحداث الاختلاط مساوئ  الحدث تجنب نظرنا في فهو بالتأييد، أولى الثاني والاتجاه
 الحدث ستدفع أنها كما، 1حق ه في الإيداع تدبير فرض حالة في منه خطورة الأكثر الجانحين

 إلى الحدث والدي وستدفع الخاص، ماله من الغرامة دفع إذا الخطأ في الوقوع تجنب إلى
  .الغرامة مبلغ هم دفعوا ما إذا ثانية الخطأ يقع لا كي بجدية دورهما ممارسة

 كعقوبة المالية الغرامة توقيع الأحداث قضاة يتجنب ما غالبا العملي الواقع في نهأ غير
 بتسديدها، يتكفل المدني مسؤوله فإن الحدث على توقيعها حالة في لأنه ،الجانح الحدث على
 المادة عليه صتن مثلما الجانح، الحدث على تطبيقها يمكن لا البدني الإكراه  مسألة أن علما
 الحكم يجوز لا نهأ"... غير  التي جاء فيها أنه: الجزائية الإجراءاتقانون  من 03 الفقرة 600

الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل  عمر كان إذا: ...الآتية الأحوال في تطبيقه أو البدني بالإكراه 
 ."عن الثامنة عشر
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 الحكم يجوز لاوالذي يقضي بأنه "64780 : رقم قرارها في العليا المحكمة دتهأك   ما وهذا
 ومن ،"سنة عشر ثمانية الجريمة كابارت يوم سنه يتجاوز لم من على تطبيقه أو البدني بالإكراه 

  .1بهذا الحكم يلتزموا لم الذين الاستئناف قضاة للنقض قرارهم يعرضون  ثم  
  .ثالثا: عقوبة العمل للنفع العام

و المنفعة العامة كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية أحيث يقصد بالعمل للمصلحة العمة 
خطورة  أيةبسيطا ولا ينطوي على  إجرامياا الشخص المنحرف الذي ارتكب سلوك   تكليفوهي 

، تعود بالنفع طات على مستوى المؤسسات العموميةوالنشا الأعمالبالقيام ببعض  إجرامية
العقوبة السالبة للحرية في الوسط المغلق لا تناسب حالته بل  إنالمجتمع، باعتبار  والفائدة على

ثار السلبية ، والآالإجرامكبر من خلال الاحتكاك بالمنحرفين الخطرين ومعتادي أا ل خطر  تشك  
فعالية للغالبية  وأكثرها، تطبيقا أوسعهاالعقوبات البديلة و  أهم، وتعتبر من التي قد تنجر عن ذلك

 .2إجراميةخطورة  أيةالمنحرفين والذين لا ينطوون على  الأشخاصمن 
ا عن قيام المحكوم عليه بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفير   بأنها اأيض  ف عر  كما ت  

جر أقصد بها قيام المحكوم عليه بعمل دون ، كما ي  أجرة، وذلك دون مقابل الخطأ الذي ارتكبه
  .دها المشرعبدلا من وضعه في المؤسسة العقابية في توفر شروط حد  مة الشعب اه لفائدة عموج  

مفيدة لمصلحة المجتمع،  أعمال بأداءن يقوم أالمحكوم عليه ب إلزام :بأنها اأيض  ف عر  ت  و 
، يتم تحديدها سلفا وتؤدى مجانا وقت فراغ الأعمالخلال عدد معين من الساعات وهذه 

 .3الدراسيةو أالمهنية  أعمالهوم عليه من كالمح
 إلى 34مكرر  31المشرع الجزائري على عقوبة العمل للنفع العام في المواد من  وقد نص  

ل قانون العقوباتمن  36مكرر  31  .4، وجعل شروطا لتطبيقها على الحدثالمعد 
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من القانون السالف الذكر على تطبيق  34مكرر  31من المادة  الأولىت الفقرة وقد نص  
 أضافت، كما الأقلسنة على  46عقوبة العمل للنفع العام على الحدث الذي يبلغ من العمر 

 ألابها في حق القاصر يجب  المنطوق ن مدة العمل للنفع العام أالفقرة الثانية من نفس المادة ب
  .ثلاثمائة ساعة 033يد عن ن لا تز أ، و عشرين ساعة 93تقل عن 

لى إجع لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام بست عشرة سنة ير  الأدنىتحديد السن  ولعل  
ضح ذلك عقد العمل، ويت   لإبرام دنيألى تحديد هذه السن كسن إتشريع العمل هو الذي عمد 

 أيلا يمكن في  :نهأانون المتعلق بعلاقات العمل على من الق 41ت المادة خاصة حينما نص  
في الحالات التي  إلا 46للتوظيف عن ستة عشر سنة  الأدنىيقل العمر  أن الأحوالحال من 

المعمول بهما، ولا يجوز توظيف  والتنظيمعقود التمهين التي تعد وفقا للتشريع  إطارتدخل في 
على ة جل تطبيق هذه العقوبة البديلأ، ومن على رخصة من وصيه الشرعي بناء   إلاالقاصر 

مكرر من قانون العقوبات  31الحدث كان لابد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 
 الجزائري والمتمثلة في :

  .الا يكون مسبوقا قضائي   أن -
  .وقت ارتكاب الوقائع المجرمة الأقلسنة على  46يبلغ المتهم  أن -
  .اتكون عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث سنوات حبس   أن -
 ا.جاوز سنة حبس  تتكون العقوبات المنطوق بها لا ت أن -

ه بحقه في قبول العقوبة البديلة ويجب على الجهة القضائية التي يمثل أمامها المتهم إعلام
، أما إذا كان حدثا مطروح ا فان الإشكال غيرتهم بالغ  و رفضها قبل النطق بها، فإذا كان المأ
من القانون المتعلق بعلاقات  41ن المادة أة التمييز والإدراك لديه، خاصة و ثير مسألن هذا ي  إف

 .1العمل تقضي بمنع تشغيل القاصر دون رخصة من وصيه الشرعي
 . رابعا: عقوبة التوبيخ

، والتي للأحداثحد الوسائل التقويمية الفعالة التي تدعم قائمة التدابير المقررة أعتبر من ي  
  .الوسيلة الملائمة لحالة الحدث الأحداثيختار من بينها قاضي 
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الجزائية " يحال الحدث الذي لم يبلغ الثامنة  الإجراءاتمن قانون  116المادة  نصتوقد 
العلانية  بأوضاعفات وتنعقد هذه المحكمة عشر في قضايا المخالفات على محكمة المخال

 أنكانت المخالفة ثابتة جاز للمحكمة  فإذامن نفس القانون  169المنصوص عليها في المادة 
  ".تقضي بمجرد التوبيخ البسيط للحدث وتقضي بعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانونا

، سوى التوبيخ يجوز في حق الذي لم يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة نه لاأغير 
ن ترسل الملف أفي صالح لحدث اتخاذ تدبير مناسب،  رأتما  إذ، على ذلك وللمحكمة فضلا  

 الإفراجالذي له سلطة وضع الحدث تحت نظام  الأحداثقاضي  إلىبعد نطقها بالحكم 
 .1المراقب

ه يتضمن التوبيخ توجي تحديد طريقة التوبيخ للقاضي المختص وعادة ما أمروترك القانون 
، وعلى طريقة القاضي وإصلاحي إرشاديالحدث عن فعل ارتكبه في نطاق  إلىعبارات اللوم 

 .2سلبيا عليها تأثيران يترك أايجابيا في نفسية الحدث دون  تأثيراتترك  أنفي التوبيخ 
 .المطلب الثاني: طرق تنفيذ الأحكام الصادرة في حق الحدث الجانح

، حيث صالحا للحدث تأتي مرحلة التنفيذ الجزاء الذي يراه  الأحداثيقدر قاضي  أنبعد 
شأن الأحداث الجانحين متميزة من حيث كيفية صدورها ومن حيث  الصادرة في الأحكامن أ

فهي تصدر وفقا للخصائص التي تميز محاكمة الحدث، وتتضمن محتوى مختلفا  ،مضمونها
النطق في حقه بتدبير من  إماجزائي يترتب عنه  الحدث بحكم فإدانة ،عن محاكمة البالغين

لمقتضيات قانون العقوبات  معاقبته بعقوبة مخففة وفقا وإما ،أكثر أوتدابير الحماية والتربية 
المطلب  دراسة طريقة تنفيذ هذه العقوبات من خلال ارتأينالذلك  ،الجزائية الإجراءاتوقانون 

التدابير والعقوبات المقررة للحدث نتطرق فيه  ولالأالفرع  فرعين: إلىحيث قسمناه  ،الأول
  .تنفيذ الحكم الصادر ضد الحدث الجانح إلى، والفرع الثاني الجانح
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  .والعقوبات المقررة للحدث الجانح : التدابيرالأولالفرع 
ن قانون الأحداث الاتجاه الحديث بتخويل الإشراف على تنفيذ التدبير المحكوم به لقد بي  

ر له وقر   ،الحدث إلى قاضي محكمة الأحداث التي تجري التنفيذ في دائرتها دون غيرهاعلى 
الفصل في جميع النزاعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على 

 .1الحدث على أن يتقيد في الفصل في الإشكال
ى القاصر الذي لم يكمل " لا توقع علعلى أنه: من قانون العقوبات 12وتنص المادة 

خالفات لا يكون إلا محلا ومع ذلك فانه في مواد الم الثالثة عشر إلا تدابير الحماية والتربية.
  .للتوبيخ

 أوالتربية  أولتدابير الحماية  إما 49 إلى 40ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 
 .لعقوبات مخففة"

القاضي قد يحكم على الحدث الذي لم يبلغ الثالثة عشر  أنضح من خلال نص المادة يت  
لتدابير  إماسنة  49الى 40ن القاصر الذي يبلغ سنه من ألتدابير الحماية والتربية، و إلا 

  .لعقوبات مخففة أوالتربية  أوالحماية 
  .: مضمون تدابير الحماية والتربيةأولا

لا يجوز في مواد الجنايات " على أنه: الجزائية الإجراءاتمن قانون  111تنص المادة       
 أومن تدابير الحماية  أكثر أوتدبير  إلايتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشر  أنوالجنح 

 :بيانها الآتيالتهذيب 
  .شخص جدير بالثقة أولوصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته  أوتسليمه لوالديه  -4
  .مع وضعه تحت المراقبةتطبيق نظام الإفراج عنه  -9
التكوين المهني مؤهلة لهذا  أوخاصة معدة للتهذيب  أومؤسسة عامة  أووضعه في منظمة  -0

  .الغرض
  .طبية تربوية مؤهلة لذلك أووضعه بمؤسسة طبية  -1
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ي سن الدراسة غير انه لا وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين ف -6
  .يتخذيجوز 

: " لا يجوز المجرم على أنه تنصجراءات الجزائية قانون الإمن  116نص المادة ونجد 
ن لم يوجد ففي إالذي لم يبلغ من العمر ثلاث عشر هذه الحالة يحجز الحدث بجناح خاص ف

الإمكان لنظام العزلة في الليل سنة كاملة في مؤسسة عقابية ولو  مكان خاص ويخضع بقدر
المجرم من سن الثالثة عشر إلى الثامنة عشر مؤقتا في مؤسسة ولا يجوز وضع ، بصفة مؤقتة

الحالة فان لم يوجد  ا أو استحال أي إجراء آخر في هذهعقابية إلا إذا كان هذا التدبير ضروري  
 ."ففي مكان خاص ويخضع بقدر الإمكان لنظام العزلة في الليل

 أوسنة  40ث الذي لم يكمل ن لنا أن التدابير نفسها بالنسبة للحدمن نص المادتين يتبي  
جاء فقط اءات الجزائية ز من قانون الج 113ونص المادة  ،سنة كاملة 49الذي أكملها ولم يبلغ 

تدابير  أن، فنجد من وضعهم في مؤسسة عقابية 40للأحداث الذين لم يبلغوا سن  استثناء  
  .ا لطبيعة التدبيرالتسليم وهذا تبع   إجراءنطبق منها الكثير وليس فقط  أنيمكن  111المادة 

مكن اتخاذ ن بأنه يمن قانون الإجراءات الجزائية يتبي   111وبالرجوع إلى نص المادة 
نه جرى أ، وتجدر الإشارة إلى ف قاضي الأحداث وذلك بصورة مؤقتةطر  نم التدابير الواردة بها

ر المنصوص عليها في المادة العمل ميدانيا من طرف قضاة الأحداث على اعتبار هذه التدابي
ر مؤقتة ، فلا يوجد ما يمنع تطبيقها كتدابيلحكم كذلك، فهي متعلقة بالتحقيق ومتعلقة با111

  .على مستوى مرحلة التحقيق
:ثانيا: مضمون العقوبات الجزائية  

 14و  13المشرع الجزائري على العقوبات المقررة للحدث الجانح في نص المادتين  نص  
ن يخضع القاصر أقضى ب إذا" على أنه: 13المادة  جاء فيحيث من قانون العقوبات الجزائري 

 لحكم جزائي فان العقوبة تصدر عليه تكون كالآتي: 49 إلى 40الذي لم يبلغ سنة 
نه يحكم عليه بعقوبة إالسجن المؤبد ف أوكانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام  إذا -

  .عشرين سنة إلى الحبس من عشر سنوات
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نه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف إالحبس المؤقت ف أوكانت العقوبة هي السجن  وإذا -
 . كان بالغا" إذاالمدة التي كان يتعين الحكم عليه بها 

 49و 40بين  الأحداثالمشرع قام بتخفيض العقوبة على  أنن من نص المادة يتبي  
السجن  أو الإعدامكانت الجريمة جناية عقوبتها  فإذازهم عن البالغين في تطبيق العقوبة ومي  

 الأحداث أن، و عشرين سنة إلىنه يستبدل الحكم من السجن من عشر سنوات إالمؤبد ف
نهم التدابير التربوية الواردة في أسنة تتخذ في ش 49 إلى 40الجانحين الذين يبلغ سنهم من 

يتخذ التدبير بعد تقدير  الأحوالوفي كل  ،الجزائية لإجراءاتا قانون  111و 111المادتين 
 العديد من المعايير منها:

 .معيار سن الحدث -
  .معيار السوابق القضائية -
  .للحدث الإجراميةمعيار الخطورة  -
 .معيار حالته الاجتماعية -

 وإما، لشخص جدير بالثقة أووصيه  أوبتسليمه لوالديه  إماوبذلك يعود القرار للمحكمة 
وضعه في مؤسسة عامة للتهذيب تحت  وإماعنه مع وضعه تحت المراقبة،  الإفراجتطبيق نظام 

 111و 111وغيرها من التدابير المنصوص عليها في المادتين  الإصلاحيةالتربية  أوالمراقبة 
  .1من قانون الإجراءات الجزائية

ن الحكم الذي يصدر في إقسم المخالفات ف أمامت محاكمة الحدث لارتكابه مخالفة تم   إذاو 
 ا لسن الحدث:يخرج عن حالتين تبع   أنلا يمكن  إدانتهحال 

سنة فلا يجوز في حقه سوى التوبيخ  40قل من أكان سن الحدث المدان  إذا :الأولىالحالة  -
 وبناء   ،ويكون ضمن نطاق إصلاحي وإرشاديوهو توجيه اللوم للحدث عن الفعل الذي ارتكبه 

ن هذا التدبير يحتوي على توجيه للحدث وكشف عما ينطوي عليه عمله من خطورة إعلى ذلك ف

                                                             
العقوبات التي جاء فيها:" في مواد المخالفات يقضي على القاصر الذي يبلغ سنه قانون من  14دته المادة وهو ما أك   -1

 إما بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامة". 49الى 40
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 أمرهاوطريقة التوبيخ متروك  ،1في هوة الفساد والجريمة نزلاقالا إلىتؤدي به  أنيمكن 
نفسيته فالتوبيخ من التدابير غير ا لدى الحدث وعلى ايجابي   اتأثير  يترك  أنعلى  ،للقاضي

   .2وهو يصدر في الجلسة كي يكون له التأثير المطلوب المانعة للحرية
نه يكون إبمخالفة ف إدانتهسنة وثبت  49 إلى 40كان سن الحدث من  إذا :الحالة الثانية -

نه يجوز للمحكمة إ، فقانون العقوبات المذكورة سابقا 51و الغرامة حسب المادة أمحلا للتوبيخ 
ذلك في الحكم  إلىالمدني وتشير  المسئولن تقضي عليه بالتوبيخ وبالغرامة تحت ضمان أ

من للحدث الهدف منه بث الخوف في نفس الحدث كي لا أحيث تعتبر هذه التدابير تدابير 
 .يعود إلى ما اقترفه من خطأ

 .الفرع الثاني: تنفيذ الحكم الصادر ضد الحدث الجانح
من  111ا أو أكثر من تدابير المادة الأحكام القاضية بإدانة الحدث تتضمن إما تدبير  إن 

  .إما توبيخا وإما غرامة وإما عقوبة سالبة للحريةقانون الإجراءات الجزائية، و 
 :أولا: تنفيذ تدابير الحماية أو التربية

 التسليم:  (1
حماية بهدف إبقاء الحدث المنحرف و من التدابير غير المانعة للحرية، ويتقرر كتدبير ه

و في مؤسسة تربوية تسهر أو الاجتماعي أو تحت رعاية بيئة عائلية بديلة أالعائلي ،في محيطه
 .تنشئته وتربيته على

  الذينه يتم وفقا للترتيب أول مقارنة بالتدابير الأخرى حيث ا التدبير ساري المفعذوه 
 ثم   الأولىالوالدان في المرتبة  فيأتي ،الجزائية الإجراءاتمن قانون  111جاءت به المادة 

على مصلحة القاصر  احفاظ  وهذا الترتيب جاء  ،الشخص الجدير بالثقة الحاضن ثم   الوصي ثم  
 39فقرة  169وقد قرنه المشرع في المادة  ،الإمكانمن وسطه الطبيعي قدر  إخراجهبعدم 
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الشخص الجدير بالثقة  أمادون جدوى،  يكون سن التسليم لوحده بالتوبيخ لتحقيق الغاية منه لأ
 .1العائلة الكبيرة أفراديكون من  امفهو غالبا هو شخص مؤتمن غالبا 

 :تحت المراقبة الإفراجتطبيق نظام  ( 2
، ة متمتعا بحريته الاجتماعيةالحدث عن طريقه في بيئته الطبيعي دهي نظام للعلاج يتواج

، يعرف بالمندوب الأحداثتحت ملاحظة ورعاية ممثل لمحكمة  الإشرافويكون خلال فترة 
وتتضمن المراقبة الاجتماعية قيام علاقة شخصية وثيقة بين المراقب والحدث الجانح بصورة 

 .2خلاقهأتتيح للمراقب التعرف التام على خصائص الحدث وسماته و 
كانوا جماعة دائمين أو  وا أوكل هذه المهمة إلى مندوب الحرية المراقبة سواء كان فرد  وت  

ا كل ثلاثة أشهر عن مهمته إلى قاضي الأحداث حسب ، بحيث يقدم المندوب تقرير  متطوعين
:" تناط بالمندوبين مهمة مراقبة على أنه التي تنص ةقانون الإجراءات الجزائي 122المادة 

 وقات فراغه.الظروف المادية والأدبية لحياة الحدث وصحته وتربيته وعمله وحسن استخدامه لأ
ا عن نتيجة أداء مهمتهم لقاضي الأحداث بتقارير كل ثلاثة أشهر وعليه ويقدمون حساب  

 أدبيتعرض لضرر  أوعن ذلك موافاته بتقرير في الحال فيما إذا أساء سلوك الحدث  فضلا  
وعن الإيذاء الذي قد يقع عليه وعن التعويق المدبر الذي يعطلهم في القيام بأداء مهمتهم 

حالة تبدو لهم منها أنها تسوغ إجراء تعديل في تدابير إيداع  أوصفة عامة عن كل حادثة وب
 حضانته . أوالحدث 
وتنظيم عمل المندوبين  إدارةناط بالمندوبين الدائمين تحت سلطة قاضي الأحداث مهمة وت  

ا القاضي شخصي  عهد إليهم عن ذلك مراقبة الأحداث الذين  المتطوعين كما أنهم يباشرون فضلا  
   ."برعايتهم

مدة الثلاثة أشهر يمكن عدم الالتزام بها إذا ظهرت حالات غير  أنن من نص المادة يتبي  
عادية وغير مألوفة على الحدث الذي هو تحث المراقبة، أما عن المندوبين المتطوعين فهم 

                                                             
 .069، ص المرجع نفسه، نجاة جرجس جدعون  -1
 .429، ص المرجع السابق، القادر قواسميةمحمد عبد  -2



  .الثاني: حماية الحدث أثناء مرحلة المحاكمة وما بعدها في التشريع الجزائري  الفصل
 

 

- 97 - 
 

ا وكل مصاريفه في ب  نون بقرار من وزير العدل ويتقاضون مرت  يختارون بطريق الأفضلية ويعي  
 .1مصاريف القضاء الجزائيسبيل القيام برقابة الحدث تدفع من 

:و للتكوين المهنيأو مؤسسة خاصة معدة للتهذيب أ منظمةوضع الحدث في  (3  
جرت  إذافهي كل مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة وذلك بموجب حكم قضائي 

الطفل في حالة  أن أوكان الطفل في مرحلة التحقيق الابتدائي  إذا أمرو بموجب أالمحاكمة 
هي مؤسسة يودع فيها الأطفال الجانحون أو المعرضون للخطر مهما اختلفت تسميتها، خطر، ف

ا لسياسة تقويمية متكاملة ، ولها برنامج يومي مسطر تنفيذ  ي مؤسسة تلزم الطفل الإقامة فيهافه
لتكوين توفير للطفل القسط الكافي من التعليم المدرسي واتهدف إلى إصلاح الطفل ويجب 

 .الملائمة والنفسية، والرعاية الصحية المهني والتهذيب الأخلاقي
صاله عن هذه المزايا لا تلغي بعض السلبيات منها فقدان الطفل لحريته وانف نأغير  

الضرورة وكملاذ أخير إلى هذا التدبير إلا في حال  أ، لذلك لا يلجبيئته الطبيعية المألوفة
 .2تقتضيه خطورة الوقائع والوضع الموجود فيه الطفل

 :وضع الحدث في مؤسسة عامة معدة للتهذيب( 4
يعتبر وضع الطفل في مؤسسة عامة معدة للتهذيب إجراء من اجل تقويم سلوك الحدث 

  :الجانح لذلك سنتطرق الى النقطتين التاليتين
 الحكم الصادر بالوضع: (4-1

المؤسسات العامة المعدة للتهذيب هي تلك المؤسسات التابعة للدولة أي تلك التي هي  إن
، 4221سبتمبر  96المؤرخ في  61-21 الأمرضامن والتي تناولها تتحت وصاية وزارة ال

ا من عمرهم والذين كانوا موضوع عام   49الذين لم يكملوا  الأحداثحيث تستقبل هذه المراكز 
، وطبقا لقانون الجزائية الإجراءاتقانون من  111حد التدابير المنصوص عليها في المادة أ

 :3حماية الطفل تستحدث مراكز ومصالح لحماية الطفولة وهي
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 .في خطر الأطفالالمراكز المتخصصة في حماية  -
  .الجانحين الأطفالالمراكز المتخصصة في حماية  -
  .ابالمراكز المتعددة لوقاية الشب -
 .مصالح الوسط المفتوح -

والجهات القضائية المختصة  الأحداثمن قبل قاضي  إلايتم الوضع فيها  هذه المراكز لا
ن أ، ويجوز للولي في حالة الاستعجال بوضع الطفل في خطر فيها لمدة لا يمكن بالأحداث
 .افور   الأحداثقاضي  إخطارويجب على مدير المؤسسة  أيام 39تتجاوز 

ن يقوم في أي وقت بزيارة المراكز المتخصصة أ الأحداثعلى قاضي  المشرعوجب وقد أ
فيها والحضور في اجتماعات لجنة العمل التربوي عندما تنظر في  الأطفالومتابعة وضعية 

 .26/30 :رقم الأمرمن  46لمادة طبقا لملفاتهم 
:الأحداث وإدماجالتربية  إعادةتنفيذ العقوبة داخل مراكز  (4-2  

الطفل المحكوم عليه بعقوبة سالبة  إيداعيتم  من قانون حماية الطفل 499طبقا للمادة 
 للأحداثالمخصصة  الأجنحةزوم في عند الل   أو الأحداث وإدماجتربية  إعادةللحرية في مراكز 

 أساسعلى  الأطفالاختيار الموظفين العاملين مع  المشرعوجب أوقد  ،بالمؤسسات العقابية
 .1العمرية نظرا لطبيعة هذه الفئة الكفاءة والخبرة والتكوين الخاص

الطفل بحقوقه وواجباته داخل هذه المراكز فور دخوله  إخطارضرورة  المشرعوجب أكما 
 ،الأحداثخذة من طرف قاضي الحماية المت   إجراءاتيلتحق الحدث بالمركز حسب  كما ،2إليها

دماج الأحداث وفي الأجنحة إمركز إعادة تربية و ويجب أن يستفيد الطفل المودع داخل 
ودته إلى حياة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابية من الترتيبات التي تستهدف تحضير ع

ن يتلقى برامج تعليمية وتكوينية والتربية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي أالأسرة والمجتمع و 
 .3تتناسب مع سنه وجنسه وشخصيته

                                                             
 من قانون حماية الطفل. 492أنظر المادة  -1
 من قانون حماية الطفل. 403أنظر المادة  -2
 من قانون حماية الطفل. 404أنظر المادة  -3
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يتم دخول  إذالتحقيق والبحث،  لإجراءاتنه يخضع إالمركز ف إلىوقبل وصول الحدث   
متعددة مثل تكوين ملف يحتوي على عدة تقارير منها الحالة الصحية  إجراءاتالحدث بعد 

وذلك طبقا  أولايلتحق كل حدث جديد دخل المركز بقسم الملاحظة ، و للأسرةللحدث والاجتماعية 
الحدث  أن إلىوالتي تشير  ،للحدث الأساسيل السادس الخاصة بالقانون من الفص 96للمادة 

 أنكان سبق له  فإذاهذه المؤسسة ،  إلىجرد وصوله يصبح على عاتق مصلحة الملاحظة بم
 .1التربية إعادةكان موضوع تقرير بالملاحظة رتب مباشرة في مصلحة 

 ، صدور الحكم ثرإالتربية  إعادةمراكز  إلىحيث يتم تحويل الحدث المحكوم عليه بالوضع 
عاد الحدث فبعد النطق بالحكم القاضي بالوضع في المركز ي   ا من قبلكان الحدث محبوس   فإذا

جناح الأحداث بالمؤسسة العقابية ويبقى فيها، بعد ذلك يقوم مسير المؤسسة العقابية  إلىالجانح 
ى إدارة المركز تعيين مربين وعل ،ن للحدث من طرف قاضي الأحداثبإخطار المركز المعي  

، أما إذا كان الحدث محبوسا من قبل، لاقتياد الحدث من المؤسسة العقابية إلى المركز المستقبل
، ه مع مستخرج الحكم القاضي بالوضعفيأخذ ولي الحدث أو من يتكفل به هو من يتكفل به فإن

جتماعية أو مصالح البيئة وفي بعض الأحيان تتكفل المساعدات الا ،ويسلمه إلى إدارة المركز
 .مفتوحة بهذه المهمةال

.السالبة للحرية الأحكامثانيا: تنفيذ   
 46و 99المادتين  لأحكاميذ العقوبة السالبة للحرية طبقا يكون الحدث محل تنف أنيمكن 

 وإعادةالمتضمن قانون تنظيم السجون  ،9331 فيفري  36المؤرخ في  31/31 رقم: الأمرمن 
 يقضون السالبة للحرية نهائية  أحكامهمالذين صارت  فالأحداثللمساجين،  الاجتماعي الإدماج

  .الأحداث وإدماجالتربية  إعادةيكملونها في مؤسسات ملائمة تسمى بمراكز  أوعقوبتهم 
مخصصة لهم داخل  أجنحةالمحكوم عليهم قضاء عقوبتهم في  للأحداثكما يمكن 
المراكز  إلىتعذر تحويلهم  إذا( التربية إعادةة ومؤسسات مؤسسات الوقاية )المؤسسات العقابي

مهما كانت  الأحداثلا تستقبل  التأهيل إعادةمؤسسات  أن، ويفهم من ذلك المتخصصة

                                                             
جامعة  ،حياة لموشي، دور مراكز إعادة التربية في تحقيق التوافق النفسي الاجتماعي للمراهقة الجانحة، مذكرة ماجستير -1

 .13، ص 9331، 4الجزائر
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يشعر النائب  أنمن استنفاذ طرق الطعن العادية  التأكدالظروف وعلى مدير المؤسسة بعد 
( بوجود حدث محكوم الأحداثالفرعية لحماية  السجون )المديرية لإدارةم والمديرية الفرعية االع

 ا في مؤسسة.ئي  عليه نها
على توقيف تطبيق العقوبة السالبة  نص   إذالمؤقت للعقوبة  الإيقاف إمكانيةومنح الحدث 

كان باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس يقل عن سنة  إذا أشهر 30للحرية لمدة لا تتجاوز
 : 1التالية الأسبابحد أيساويها وتوفر  أوواحدة 

 .عائلة المحبوس أفرادحد أتوفي  إذا -
المتكفل الوحيد  بأنهثبت المحبوس أئلة المحبوس بمرض خطير و أفراد عاحد أ أصيب إذا -

  .بالعائلة
 .التحضير للمشاركة في امتحان -
 
 
 

                                                             
 .913، ص المرجع السابق، توفيق مالكي -1
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من خلال تناولنا في هذه الدراسة موضوع إجراءات حماية الحدث في التشريع الجزائري، 
جل توفير الحماية للطفل ذلك ة الإجرائية للمشرع الجزائري من أقيامنا ببعض التحليل للسياس

الكائن الضعيف الناقص الإدراك الغير قادر على حماية نفسه والذي هو عرضة لمجموعة من 
سلوكياته اتجاه نفسه واتجاه البيئية والتربوية والنفسية والتي تؤثر في تكون نفسيته و  لالعوام
 .غيره

زم من طرف القوانين ولم يكن محل دراسة وأبحاث فالطفل مسبقا لم يحظ بالاهتمام اللاا 
الغير مقبولة والتي قد تصنف في مجال الجرائم وكانت  وأفعالهنفسية وقانونية على شخصيته 

في العصر الحديث لاحظنا ظهور العديد من  أننا إلا، ليه العقوبات مثله مثل البالغط عتسل
ن ا لأ، نظر  يته ونفي المسؤولية الجزائية عنهالتوجهات التي تنادي بحقوق الطفل وتدعو إلى حما

هذا الحدث كما اصطلح على تسميته وان توجه إلى عالم الإجرام فان هذا وليد الظروف 
 أن أفعاله، فعلى المتعامل مع هذا الطفل قبل الحكم عليه وعلى ية المحيطة بهعوامل البيئوال

 الإجرام.عالم  إلىالتي دفعت به  الأسبابعلى  أولايتعرف 

فالحدث الذي يقدم على فعل إجرامي بحاجة إلى معاملة خاصة تختلف عن معاملة 
عالهم عكس الحدث الذي هو البالغين الذين يتوجهون إلى عالم الإجرام وهم مدركين لخطورة أف

لى تسطير نه بحاجة إأكما  ،عال التي يأتيهافي سن ينقصه فيه الإدراك وتقدير مسؤولية الأف
 حالة الطفل في خطرسياسة قانونية من أصحاب الاختصاص لحمايتهم من التعرض للخطر 

 أو تعريض غيرهم للخطر في حالة الحدث الجانح في خطر معنوي.

الجزائري مثله مثل العديد من الدول إلى وضع قوانين تتماشى مع هذه وقد توجه المشرع 
نه ، حيث نلاحظ أالمناسبة لشخصيتهم وسنهم المبكرة الفئة ليكفل لهم الحماية الجنائية والإجرائية

 ،ا مع التطورات الراهنةقام بتعديل القوانين التي تمس الحدث في العديد من المناسبات تماشي  
صدور الحكم  غاية إلىتوقيفه للنظر  أثناءر للحرية الشخصية للطفل الجانح كبوكفل ضمانات أ

 الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات الجزائري.عليه وتنفيذه، من تلك المقررة للبالغين في قانون 
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لكن رغم كل هذه المحاولات المحتشمة نوعا ما من المشرع الجزائري لحماية الحدث من 
اق في عالم الإجرام تفاقمت وتزايدت ظاهرة إجرام أو جنوح الأحداث في خطر النزول والانسي

الوقت الراهن في جميع الدول ليس الجزائر فقط، وصار الطفل عرضة للإجرام أو لارتكاب 
 الإجراءاتأفعال مجرمة لا تتناسب مع سنه، فقد ضمن المشرع الجزائري ومن خلال قانون 

دث من خطر الجنوح، نها العمل على حماية الحأمن شلتي الجزائية مجموعة من التدابير ا
من اختصاص قاض له دراية وقدرة على تفهم  مهمة التحقيق والحكم في قضايا الأحداثوجعل 

 بإجراءاتالكائن الصغير وله القدرة على التعامل معه ودراسة شخصيته، وخص محاكمتهم ا هذ
 محاكمة البالغين. إجراءاتتختلف عن 

تقويم سلوك الحدث الجانح  إلىن تهدف جنائية في قانون الطفولة يجب أالدعوى الإن 
سنه  إلىالاستثنائية بالنظر  الإجراءاتط بمجموعة من يححيث أ ،نفسيته ةقصد تربيته وحماي

القواعد الخاصة  إلىوذلك بداية من مرحلة البحث والتحري التي كان يخضع فيها الحدث 
لمجموعة من  أخضعهتدارك المشرع هذا الوضع حين بالبالغين لعدم وجود نص خاص وقد 

 القواعد القانونية التي تحمي الحدث خلال مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات في القانون 
والى مرحلة التحقيق نهاية بمرحلة المحاكمة وذلك بتمكين الحدث من ممارسة  51/51 رقم:

  .لف مراحل الدعوى العموميةقره المشرع الجزائري في مختالذي أ الإجرائيحقه 
مجموعة من ب خلصناورغم محاولات المشرع الجزائري لضمان الحماية للحدث إلا أننا 

 فيما يلي:لخصناها على هذا النهج الذي يتبعه  النتائج
قضاء خاص ومستقل عن القضاء العادي وهو  إلى الأحداثمهمة النظر في قضايا  إسناد -5

 الإجراءات، كما يغلب على لمهام التربوية والمهام القضائيةالذي يجمع بين ا الأحداثقضاء 
بعدها الطابع التربوي والتهذيبي  مرحلة التحقيق والمحاكمة وما أثناءالتي يخضع لها الحدث 

المشرع  أن، وبذلك نرى وتقويمه إصلاحه وإعادةوالهدف من وراء ذلك هو حماية الحدث نفسه 
ا قد راعى مصلحة الحدث وفصلها عن الجانب الردعي بوجه عام والحكم بوجه خاص مساير  

 .بذلك الأساليب الحديثة في التعامل مع الحدث
بحقوق إجرائية تعتبر في حد ذاتها تكفل حماية شخصيته، فقضاء الأحداث  تمكين الحدث -1

ماية الحدث وإصلاحه بدلا من في الجزائر هو قضاء وقائي علاجي تقويمي يهدف إلى ح
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ووفر له مجموعة من الضمانات خلال مرحلة المحاكمة من سرية الجلسة  معاقبته وردعه
ر نشر وقائع الجلسات وذلك ظوإمكانية الأمر بانسحاب الحدث من حضورها بالإضافة إلى ح

  .وجب عقوبات على من يخالف ذلكلى سمعة الحدث وعدم التشهير به وأا عحفاظ  
القاضي رق مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائي الذي يعتبر من أهم ضمانات حياد خ -3

 القاضي يجمع بين صفتي المحقق وقاضي الحكم ليضمن محاكمة عادلة للمتهم. بجعل
اعتبار رأي المحلفين في القضية لمجرد مساعدة القاضي على اختيار التدابير المناسبة  -4

 لإصلاح الطفل.
حالات خاصة بنص القانون لإعفاء الحدث من حضور الجلسات بل تركت لم تحدد  -1

 للسلطة التقديرية للقاضي.
كلي عكس على ما هو الحال عليه، إن الاختيار التلقائي للمحامي يجعل دور المحامي ش -6
غلبهم من الجدد والذين لا تتوفر لديهم جودين للمساعدة القضائية يكونون أ ن المحامين المو لأ

 ة والدراية الكافية بشؤون الأطفال، وقد تضر مرافعته الشكلية بالحدث بدلا من أن تنفعه.الخبر 
لم يدرج المشرع الجزائري نص خاص للإسراع في الفصل في قضايا الأحداث والمماطلة  -7

 تؤثر سلبا على نفسية الطفل من القلق والتوتر الذي يتعرض له الحدث.
بقضايا الأحداث تعمل مع الضبطية القضائية العادية عدم وجود شرطة قضائية متخصصة  -8

 ومؤسسات الدولة وتجهيزها بالوسائل الحديثة.
لم يفرق القانون بين الحدث في خطر اجتماعي والحدث الجانح بالنسبة لبرامج التقويم ولا  -9

 يوجد سياسة تنسيقية بين الهيئات المختلفة المكلفة بالإشراف على تقويم جنوح الأحداث. 
نعيب على المشرع الجزائري أنه في حال المخالفات قرر إحالة الطفل على قسم  -51

 المخالفات شأنه شأن البالغ.           
 : قتتراااتالاتوصلنا الى جملة من فمن خلال دراستنا  

نصوص التشريع مع المعاهدات والمواثيق الدولية الموقع  تكييفعلى المشرع العمل على  -5
نون واحد خاص ضمن التشريع مضامينها المتعلقة بحقوق الطفل في قا إفراغ إلىعليها والسعي 



 الخاتمة
 

 

- 104 - 
 

الحدث مازالت تطبق  أننرى  أننا إلارغم مضي الزمن على توقيع اتفاقية حقوق لطفل ف، العادي
الجزائية وقانون العقوبات  الإجراءاتدة ضمن قانون عليه مجموعة القواعد القانونية الموجو 

 غير مستقلة عنه. أنها إلاببعض الخصوصية  إفرادهاالمتضمنة في قانون البالغين رغم 
قضاء مختص فقط بإنشاء الجانحين  بالأحداثتشكيل محاكم خاصة على المشرع  -1

 .بالنزاعات التي يكون الحدث طرفا فيها
وحمايتهم على مستوى المدرسة العليا  الأحداثي مجال تكوين قضاة متخصصين ف -3

 .للقضاء
   .مستقلة عن المؤسسات العقابية الأطفالمراكز متخصصة في حماية  إنشاء -4
في نطاق امتداد اختصاص محاكم الأحداث إلى جرائم المشرع الجزائري  توسعضرورة  -1

 أخرى يرتكبها المقربون منه.
المخالفات المرتكبة من قبل ينهي الخصومة الجنائية في الجنح و استحداث الوساطة كإجراء  -6

، حيث أعطى صلاحيات واسعة لوكيل الجمهورية في إجراء الوساطة بين الحدث وممثله الحدث
 القانوني والضحية  

تخصيص نيابة عامة خاصة بالأحداث التي يكون دورها حماية الحدث في مختلف مراحل  -7
  .الدعوى العمومية

نشاء ضبطية قضائية خاصة في مجال الأحداث متخصصة ومستقلة تعمل بالتنسيق مع إ -8
  .الضبطية العادية ومختلف أجهزة الدولة

 تم بحمد الله وعونه  
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 :أولا: المصادر
 :ريتاالدس (أ

المرسوم ، الصادر بموجب 6991لسنة  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -5
، 5669سنة ، 09عدد: الج ج،  ج ر، 5669ديسمبر  00المؤرخ في  69/834الرئاسي رقم: 

، 01عدد: الج ج،  ج ر، 0000أفريل  50المؤرخ في  00/03: ل بموجب القانون رقمالمعد  
ج ج،  ج ر، 0004نوفمبر  51المؤرخ في  04/56ل بموجب القانون رقم: ، المعد  0000سنة 

، 0059مارس  09المؤرخ في:  59/05بموجب القانون رقم: ل ، المعد  0004سنة ، 93عدد: ال
المؤرخ  00/880ل بموجب المرسوم الرئاسي رقم: ، المعد  0059سنة ، 58عدد: الج ج،  ج ر
 .0000سنة  40عدد: الج ج،  ج ر، 0000 ديسمبر 30في: 

 ب( الوثائق الدولية:
الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -5

دستور الجمهورية من  55، الموافق عليه بموجب المادة 5684ديسمبر  50المؤرخ في: 
 .5693سنة ، 98عدد: ج ج، ال ج رالصادر في  ،5693 لسنة الجزائرية الديمقراطية الشعبية

، 5645الموافق عليه في نيروبي سنة  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب -0
ج  ج ر ،5640فيفري  03المؤرخ في:  40/30المرسوم الرئاسي رقم: المصادق عليه بموجب 

 .5640، سنة: 09العدد: ج، 
نوفمبر  00التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ:  إتفاقية حقوق الطفل -3

 60/895رقم: الرئاسي المرسوم بموجب  ، المصادق عليها، مع التصريحات التفسيرية5646
 .5660سنة: ، 65: العددج ج،  ج ر ،5660 ديسمبر 56المؤرخ في: 

بموجب  المصادق عليها، 0008المعتمد بتونس في ماي  الميثاق العربي لحقوق الإنسان -8
سنة: ، 04: العددج ج،  ج ر، 0009فيفري  55المؤرخ في:  09/90المرسوم الرئاسي رقم: 

0009. 
 : القوانين( ت
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 5699جوان  04المؤرخ في:  99/511الأمر رقم:  -5
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ل والمتم م 5600سنة:  93 ج ج، العدد: ج ر، 5600 جويلية 00 :المؤرخ في الأمر ، المعد 
ل ، 5601، سنة: 13، ج ر ج ج، العدد: 5601جوان  50المؤرخ في:  01/89رقم:  المعد 

سنة:  00، ج ر ج ج، العدد: 5640فيفري  53المؤرخ في:  40/03رقم:  والمتم م بالقانون 
ل والمتم م بالقانون 5640 ج ج،  ج ر، 0008 نوفمبر 50 :المؤرخ في 08/58 :رقم ، المعد 
 .0008سنة:  05 العدد:

ج ر ج ، المتضمن قانون العقوبات، 5699 جوان 04المؤرخ في  99/519مر رقم لأا -0
ل والمتم م ب5699، سنة: 05ج، العدد:   فيفري  01 :مؤرخ فيال 05/06 :القانون رقم، المعد 

 .0005سنة: ، 51 :، العددج ر ج ج، 0006
، المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة، 5600فيفري  50المؤرخ في:  00/03الأمر رقم:  -3
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 .0001سنة  ،50: ، العددج ر ج ج ،التربية والإدماج الإجتماعي للمحبوسين
المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، 0004فيفري  01المؤرخ في:  04/06القانون رقم:  -9

 .0004، سنة: 05، ج ر ج ج، العدد: والإدارية
، ج ر ج ج، المتعلق بحماية الطفل، 0051 جويلية 51المؤرخ في:  51/50القانون رقم:  -0

 .0051، سنة: 36العدد: 
 :النصوص التنظيمية (ث
المتعلق بمكافحة ، 5660أفريل  50 :المؤرخ في 60/03 :المرسوم التشريعي رقم -5

 .5660 سنة: 00 :العدد ، ج ر ج ج،التخريب والإرهاب
 :القضائية القراراتالأحكام و  (ج
 المجلة القضائية المنشور في، 00/03/5648 :المؤرخ فيقرار ، ال09060 :ملف رقم -5

 .5660 سنة ،00: العدد للمحكمة العليا،
، 00، المجلة القضائية، عدد 00/03/5648 :قرار المجلس الأعلى، الغرفة الجنائية في -0

5660. 
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 :ملخص
 إلىفي التشريع الجزائري نخلص  الأحداثحماية  لإجراءاتمما تقدم ومن خلال دراستنا 

لحدث هو مركز اهتمام الكثير من الباحثين كما يصطلح على تسميته با أوالطفل الصغير  أن
بناء  أساسن طفل اليوم هو رجل الغد وهو انون لأجتماعيين وعلماء النف  ورجال القالا

 ملحمايته ة الضعيفة بمجموعة من الإجراءاتفئة الهش  هذه ال فالمشرع الجزائري خص  ، المجتمع
  م.وضمان كرامته موالحفاظ على تنشئته

ه لنجده ضمن المتعلق بحماية الطفل  51/51 رقم: بموجب القانون لمشرع و ا أنحيث 
منذ مرحلة البحث  الإجرائيةمجموعة القوانين من خلال ، يصبح جانحًا أنقبل وبعد الحماية 
ها المشرع الجزائري التي سن  جل القوانين  أنلاحظنا و  ،وبعده ية النطق بالحكماغ إلىوالتحري 
تقويم سلوك  يوه ألا ةواحد نتيجةتحقيق  إلىسير في منحنى واحد وتهدف هذه الفئة ت لأجل

الحدث وضمان كرامته من خلال ضمان محاكمة عادلة تراعى فيها جميع الظروف الاجتماعية 
نه هنالك أخلصنا إلى و ، العك  أوا والنفسية المحيطة بالطفل والتي قد تجعل منه حدثا جانحً 

 بالسنوات الماضيةتي تتماشى مع خصوصية الحدث مقارنة ا في سن القوانين الا واضحً تطورً 
نه ضحية للظروف على أ إليه ينظرا بل اليوم ا عاديً التي لم تكن تعتبر هذا الحدث سوى مجرمً 

 .في ظلها أالمحيطة به التي نش
Résumé: 

De ce qui précède et à travers notre étude, des procédures de protection des 

mineurs dans la législation algérienne, nous concluons que le jeune enfant, ou 

comme on l’appelait le mineur est au centre de l’attention de nombreux chercheurs 

en sciences sociales, psychologues et juristes parce que aujourd’hui l’enfant est 

l’homme de demain, et est à la base de la construction de la société, le législateur 

algérien a pointé du doigt à ce groupe fragile et vulnérable, un ensemble de 

mesures pour le protéger, maintenir son éducation et assurer sa dignité. 

En tant que législateur et conformément à la loi 15 ∕12 relative à la protection 

de l’enfant, nous lui trouvons une protection garantie avant et après qu’il devient 

délinquant à travers un ensemble de lois procédurales depuis le stade de la 

recherche et l’enquête jusqu’à ce que la peine soit prononcée et elle vise à atteindre 

un résultat, qui est d’évaluer le comportement du mineur et d’assurer sa dignité en 

assurant un procès équitable dans lequel toutes les conditions sociales et 

psychologiques entourant l’enfant sont prises en compte, ce qui peut faire de lui un 

délinquant juvénile ou vise versa, Nous avons conclu qu’il ya une nette évolution 

dans la promulgation de lois qui correspondent à la spécifité du mineur par rapport 

aux années passées, qui ne considéraient ce mineur que comme un criminel 

ordinaire, mais aujourd’hui, il est considéré comme une victime de ces 

circonstances dans les quelles il a grandi.   


